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 العزيزين والدي إلى المتواضع  العمل هذا بإهداء أتقدم

يناَ﴿ :تعالى قال ه  حَمَلتَه  حُسناً الديهبوَِ   الإنسان     وَوَصَّ  وَھن  عَلىَ   وَھناً أمُُّ

لِديَكَ  لِي  ٱشكُر  أنَِ  عَامَينِ في   له اوَفصَِ    .١٤ لقمان ﴾   ٱلمَصِيرُ  ليََّ وإِ  وَلِوَ 

 .أصدقائي و عائلتي كل  إلى العمل هذا بإهداء أتقدم كما

 

 

 



 شكر 
 قبل الذي موسى بن سعيد" الأستاذ إلى والعرفان بالشكر أتقدم

 علينا يبخل ولم رحب، صدر  بكل العمل هذا على الإشراف

 من  كل إلى بالشكر  أتقدم أن يفوتني ولا والتوجيهات، بالنصائح

 الأساتذة  .بعيد ومن قريب من  العمل هذا إنجاز في ساعدني

ء والزملاءالأصدقا كل إلى الكرام،و
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 ‌‌أ 

 مــــقدمـــــــــــة :

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله  
الحبيب   للعالمين  رحمة  المبعوث  على  والسلام  والصلاة  له،  هادي  فلا  يضلل  ومن  المهتد،  فهو 

التسليم، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين  المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى  
 وبعد: 

ف التعسف  نظرية  بالغةإن  أهمية  لها  الحق   استعمال  بشكل                  ،ي  القانونية  الدراسات  مجال  في 
ال  ،عام المسائل  خاص و  بشكل  الشخصية  بالأحوال  القانون    ،متصلة  في  قديمة ظهرت  فكرة  و هي 

انتقلت الفرنسي  الروماني ثم  القانون  تبنتها الشريعة الإسلامية    ،إلى  لأخذ     و كانت سباقة في ا  ،كما 
 لأن مبنى أحكام الشريعة العدالة و تحقيق المصالح و درء المفاسد. ،بها عن القوانين الوضعية

اللبنة الأولى في تكوين المجتمعات     المعلوم أن الأسرة هي  فالعناية بها يترتب عنها بناء   ،من 
تأتي     ثابت و فرعها في السماءالسريرة  كشجرة طيبة أصلها  م  سلي   ،مجتمع تسوده الرحمة و المودة  

 ثمارها   كل حين. 

من فكرة الحق المقرر شرعا لأن انطلاقا    ،فنظرية الحق في الفقه الإسلامي من كبرى النظريات    
لتحق جاءت  الإسلامية  العاجلالشريعة  في  العباد  مصالح  حفظ  و  الأجل   ، يق  التعسف            ، و  فنظرية 

حيث أن التشريع الإسلامي    ،الفقه الإسلامي على كامل أصولها  في استعمال الحق تجد بناءها في
إليه سيؤول  بما  قيده  و  بمشروعيته   الحق  كان  ،ربط  الغير    فإن  يلحق  ضرر  إلى  يؤول       استعماله 

 أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة كان هذا التصرف تعسفا . 

عديدة في تعريف ت  ي القوانين الوضعية أخذت اتجاهاو نظرية التعسف في استعمال الحق ف     
و الاتجاه الموضوعي    ، رف الحق من خلال النظر إلى صاحبهالحق منها الاتجاه الشخصي الذي يع

موضوعه  خلال  من  الحق  إلى  ينظر  من    ،الذي  يسلم  لم  الاتجاهين  كلا  اتجاه    ،الانتقاد و  فظهر 
بين النظريتين السابقتين و يعرف الحق بأنه تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول    مختلف يجمع
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 ‌‌ب‌ 

  أو اقتضاء أداء معين   ،شيءأو الاستئثار على    ،خص من الأشخاص على سبيل الانفرادالقانون لش
و لنظرية التعسف في استعمال الحق عدة تطبيقات على مجالات واسعة من بينها    ، من شخص أخر 

 العدول عن الخطبة . 

الركون                   كان  فإن  البعض  بعضهما  على  الطرفين  لتعارف  مجال  معروف  هو  كما  فالخطبة 
هذا الحق  و ممارسة    ،العدول إذن مقرر شرعا و قانوناف  ، و إلا كان العدول عن الخطبة  ،كان الزواج

 يعفي صاحبه من المسؤولية.   ، و قانونا  في العدول مكفول شرعا

فيتعسف في استعمال هذا   ،إلا أنه قد يأخذ هذا العدول مجرى غير محمود من أحد الخاطبين    
 الحق. 

ارتأينا محاولة تطبيق نظرية التعسف في  و نظرا انتشار ظاهرة العدول عن الخطبة في المجتمع      
الخطبة  عن  العدول  ظاهرة  عن  الحق  الظاهرة  ،استعمال  هذه  من  التقليل  قصد  تعويض    ،وذلك  و 

 الضرر من خلال إلزام المسؤولية على الشخص المتسبب في الضرر.

فإن   ،قانوناالعمل على تأصيلها شرعا و  و    ،لموضوع عدة إشكالات يطلب دراستهايطرح هذا ا    
وإن كان هناك دراسات   ،هذا الموضوع قليل المراجع بالإضافة إلى دراسته من قبل دراسات محدودة

 من قبل في موضوع التعسف في استعمال الحق. 

لد    استعملنا  المقارن وقد  المنهج  الموضوع  هذا  الشريعة   ،راسة  بين   المقارنة  خلال  من  ذلك  و 
 ئري .  الإسلامية و قانون الأسرة الجزا

 أهمية موضوع البحث:   -2

 تكمن أهمية الموضوع في الغاية التي يتناولها التعسف في العدول عن الخطبة      

 الآثارو    أحكامهاموضوع العدول عن الخطبة من المسائل المهمة التي ينبغي الاطلاع على      
 المترتبة عنها في حالة التعسف. 
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 ‌‌ت‌ 

الخطبة مقدمة تمهيدية لعقد الزواج و بالتالي يتعين على كل مسلم معرفة أحكامها و أثارها.      كون 
 أسباب اختيار الموضوع :  -3

 اختيارنا لموضوع الدراسة له أسباب:

 انتشار ظاهرة العدول عن الخطبة في المجتمع.   -

 معرفة موقف الشريعة الإسلامية من التعسف في العدول عن الخطبة.  -

 موقف المشرع الجزائري .  -

 أهداف موضوع البحث  -4

 بيان الأحكام الفقهية و القانونية المتعلقة بالتعسف في العدول عن الخطبة. 

 . نشر الوعي بين الخاطبين و إلزامهم بالحدود المخولة لهم في حالة العدول

 إضافة لمسة جديدة في موضوع فقه الأسرة المقارن. 

 البحث: إشكالية موضوع  -5

 كان العدول عن الخطبة مكفولا شرعا و قانونا فمتى يعتبر ممارسة هذا الحق تعسفا؟  إذا

 المنهج المعتمد للبحث:  6-

مقارنة    أي  المقارنة  بطريقة  معالجته  منا  الأمر  يتطلب  القانون  و  الشريعة  في  تخصصنا  بحكم 
 موضوع البحث بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري 

 لدراسات السابقة في موضوع البحث: ا -7

الخطبة عن  العدول  في  "التعسف  عنوان  تحت  كانت  التي  ماستر(  )مذكرة  حجيلة  بريكي  " دراسة 
 تخصص عقود و مسؤولية نوقشت سنة   ،البويرة ،جامعة أكلي محند  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية
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 ‌‌ث‌ 

الباحثة إلى تطبيق نظرية    . تطرقت2013  العدول عن الخطبة فيها  و اكتفت   ،التعسف في مجال 
 بالحديث عن تعريفها لغة و اصطلاحا ثم طبيعة الخطبة و حكمها. 

 صعوبات الدراسة:  8-

 واجهتنا في إعداد البحث الصعوبات التالية : قلة الدراسات السابقة في هذا الموضوع. 

 ن لم نقل أكثرها. إنقص المراجع المتعلقة بالموضوع في بعض الجزئيات 

 خطة العامة لموضوع البحث :  -9

 لمعالجة إشكالية البحث اخترنا تقسيم الموضوع حسب الخطة التالية: 

 مقدمة: 

 الفصل الأول: ماهية التعسف في العدول عن الخطبة

 تعريف التعسف في العدول عن الخطبة  المبحث الأول :

 المبحث الثاني : حكم التعسف في العدول عن الخطبة و صوره 

 الفصل الثاني: معايير و أثار التعسف في العدول عن الخطبة و مظاهره 

 المبحث الأول : معايير التعسف في العدول عن الخطبة 

 هالمبحث الثاني : أثار التعسف في العدول عن الخطبة و مظاهر 

 الخاتمـــــــــــــــــــــة 

جع. المرا



   قائمة المختصرات:  
 

 

 المختصرات: قائمة 

 ق، م، ج: القانون المدني الجزائري. 

 ق، أ، ج: قانون الأسرة الجزائري. 

 ق، م، ف: القانون المدني الفرنسي. 

 ط: الطبعة. 
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 الفصل الأول : مفهوم التعسف في العدول عن الخطبة 

العدول عن الخطبة هو حق مكفول قانونا لكل طرف في العلاقة سواء للخاطب أو المخطوبة         
إلا أن لهذا الحق ضوابط حتى لا يترتب عنه ضرر بالطرف الأخر ناتج عن التعسف في استعمال  

 حق العدول.  

 التعريف بالتعسف في  العدول عن الخطبة في المبحث  إلىو سوف نتعرض في هذا الفصل      
 وصور التعسف في العدول عن الخطبة. ، الأول أما المبحث الثاني فنتناول حكم التعسف  

 المبحث الأول: تعريف التعسف في العدول عن الخطبة 

مستقلة وإنما حيث لم يبحثوا موضوع التعسف كنظرية    ،لم يتطرق الفقهاء إلى تعريف التعسف   
للتعسف  المصلحة    ،تعرضوا  ذات  المختلفة  للموضوعات  تناولهم  أثناء  جزئياتهم  عن  حديثهم  ضمن 

على أنه صورة من  أما الفقهاء المعاصرون فقد نظر بعضهم إلى التعسف    ،بالتعسف في ثنايا كتبهم 
الحق  استعمال  في  والتعدي  المجاوزة  التعسف    ،صور  إلى  الآخر  بعضهم  موضوع  إونظر  أنه  لى 

ن هنا فقد أطلق بعض العلماء على  مو   ،ه أركانه وأسسه وتطبيقاته الخاصة بهل  ،مستقل عن المجاوزة
 1وأطلق غيرهم لفظ المجاوزة والتعدي.  ،وأطلق آخرون لفظ إساءة ،التعسف لفظ المضارة

   المطلب الأول : تعريف التعسف

قانونا  إن و  شرعا  مقرر  حق  الحق   ، العدول  هذا  ممارسة  في  الحرية  كامل  العادل  للشخص           و 
تعسفا  إذاو لكن   يعتبر  بغير مبرر معقول فهنا  ‌‌لذلك  ،كان  ‌ إلى تعريف  ‌ المطلب  سنتطرق في هذا 

الأول  الفرع  في  لغة  الثاني    ،التعسف  الفرع  الثالث    ، اصطلاحاوفي  الفرع  في  تعريف   أما  فسيتم 
 . التعسف قانونا

 
 

قانون    ،نذير عبد الكريم   1 في   الخطبة  الفقه    الأسرةالعدول عن  و  تطبيقاته  الإسلاميالجزائري      كلية الحقوق   ،ق حقو في ال، مذكرة ماستر    و 
 . 57ص  ،2018 ،جامعة الجلفة ,و العلوم السياسية
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 : تعريف التعسف لغة  الأولالفرع 

  هو السير بغير هداية و الأخذ على غير طريق و التعسف ركوب المفازة و قطعها بغير قصد     
المفازة : قطعها صوب ولا طريق مسلوك. و عسف  تمر    ،ولا هداية و لا توخي  التي  العسوف:  و 

و العسف   ،لمه  ظها شيء و عسف فلان فلانا عسفا :  على هداية فتركب رأسها في السير و لا يثني 
ولا جادة ولا علم فنقل إلى الظلم و الجور وخلاصة   ،طريق  في الأصل أن يأخذ المسافر على غير

 1 هذه المعاني للتعسف أن التعسف هو الظلم و الجور.

 الثاني: تعريف التعسف اصطلاحا الفرع

أو بغير   ، له بعوض  بتأن يمارس الشخص فعلا مشروعا في الأصل بمقتضى حق شرعي ث    
الإضرار بغيره  يلحق  وجه  على  شرعا  فيه  مأذون  إباحة  بمقتضى  أو  حكمة    ،عوض  يخالف  أو 

 2مشروعية. 

الت  الدريني   الشارع في تصرف مؤذون فيه شرعا بحسب   صد" مناقضة ق عسف فقال هو :عرف 
و يقصد بهذا التعريف أن يتصرف المكلف تصرف فيه ضرر بالغير مع العلم انه يتصرف   ، الأصل

و لكن هذا التصرف ناقض قصد الشارع و مناقضة قصد الشارع قد تكون لتحقيق مصلحة    ،في حقه  
بأن يحتال على حرام لتحليله أ و يسقط    ،غير مشروعة   بالغير    ، واجبو ذلك  أو أن يلحق ضرر 

 دون قصد لتحقيق نفع أو مصلحة. 

م تأتي  بأن  ذلك  و  مقصودة  غير  المناقضة  تكون  قد  في آو  الكلي  للأصل  مخالفة  الأفعال  لات 
  3الحق. 

 
 . 233ص  ،2005 ،العدد الثالث ، 20جلد مال ،مؤتة للبحوث والدراسات ،استعمال الحقالتعسف في  ،جميلة عبد القادر الرفاعي 1
 . 49،50 ،ص ص   1967  ،1ط ، ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  ،سلامي الإ نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه  ،فتحي الدريني  2
 .  233ص  ، المرجع السابق. جميلة عبد القادر 3
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عر   مشروع    الزرقا   الأستاذف  و  غير  استعماله  لكن  و  بذاته  مشروع  حق  هو  بأنه:"           التعسف 
حيث يكون استعماله فيها منافيا لقصد الشارع في تحقيق    ،أو لبعض الغايات  ،  الأصولفي بعض  

 المصالح و درء المفاسد ".

 ثبتحمادون بأنه :" أن يمارس الشخص فعلا مشروعا في الأصل بمقتضى حق شرعي    هو عرف
عوضبعو له   بغير  أو  بمقتضى    ،ض  بغيره    إباحة أو  يلحق  وجه  على  شرعا  فيها         الإضرارمؤذون 
 . يخالف حكمة المشروعية  أو 

الزرق تعريف  على  حمادون    اويلاحظ  طويل  أنو  الت    ،تعريفهما  ميزات  من  تكون و  أن  عاريف 
 مختصرة و قصيرة. 

مناسبة ب الضرر    عالضرر الذي حل بأخر سواء وقعويض  وعرفه عبد السلام :" هو مجرد التزام  بت 
مناسبة أخرى مادامت أن عناصر المسؤولية متوفرة من    لأية الاستفادة من حق من الحقوق أو وقع  

سببه حادث  و  على    ، ضرر  يلاحظ  مانع و  و  جامع  غير  أنه  التعريف  تعريف   إنماو    ، هذا  هو 
 للتعويض ضد الغير الذي يحق بسبب التعسف. 

عرفه   باو  الانحراف  هو   ": الاجتماعيةسرور  غايته  عن  الحق  التعاريف   ،ستعمال  خلال  من  و 
معنى    إلايمكن ترجيح تعريف الدريني لأسباب منها أنه تعريف مختصر و جامع مانع لم يدخل فيه  

 1التعسف. 

 الفرع الثالث: تعريف التعسف قانونا 

المادة        القانون         124نص المشرع الجزائري في  التي ......بموجب  المدني  القانون  مكرر من 
 2:  (  الذي جاء فيه ) بشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية 05/10) 

 
 

 .  234 ،233 ص ص ،المرجع السابقجميلة عبد القادر الرفاعي،  1
ضريفي 2 الحق  ،الصادق  استخدام  في  التعسف  مقياس  في  ماستر  محاضرة  ،مطبوعة  الثانية  السنة  طلبة  على  و   ،ألقيت  عقود  تخصص: 

 .21،19، ص صلوم السياسية، قسم القانون الخاصكلية الحقوق و الع ،البويرة ،جامعة أكلي محند أولحاج  ،2017سنة   ،مسؤولية
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 وقع بقصد الإضرار بالغير.  إذا -
 كان يرجى للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير.  إذا -
 حصول على فائدة غير مشروعة.  الغرض منه ال إذا -

بل حدد حالاته على سبيل المثال لا    ، وما يمكن ملاحظته على النص أنه لم يعرف التعسف     
   ))... لاسيما في الحالات الآتية...(( على سبيل الحصر و هذا ما يستنتج من العبارة

الضار     الفعل  المسؤولية عن  تقوم عليه  الذي  التقصيري  الخطأ  بفكرة  التعسف  المشرع ربط  إن 
للخطأ خطأ...(( حينما نص على أنه:   التعسفي  الاستعمال  يشكل  أورد هذا النص بعد المادة   إذا  )) 

يرتكبه     124 كان  أي  فعل  كل  فيها)  جاء  التي  و  مشروع  الغير  العمل  عن  بالمسؤولية  المتعلق 
 1. الشخص بخطئه و يسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض(

 المطلب الثاني:   تعريف العدول عن الخطبة  
العدول لغة في فرع أول   ‌ الثاني إلى تعريف   ،سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف  الفرع  وفي 

 . أما في الفرع الثالث فسنعرف فيه العدول قانونا ،العدول اصطلاحا 

 الفرع الأول: تعريف العدول لغة 
و عدل الشيء بالكسرة مثله من جنسه        ، العدول في اللغة القصد في الأمور و هو خلاف الجور   

ية  و هو بمعنى الفد )أو عدل ذلك صياما( و مقداره و عدله بالفتحة ما يقوم مقامه و منه قوله تعالى: 
  ( تعالى:  قوله  منه في  يؤخذ  لا  عدل  كل  تعدل  إن  عنه               و  مال  عدولا  الطريق  عن  عدل  و   )

 و انصرف. 
الذي جعلني في قوم  »  عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال :  ملت عدلوني   إذاالحمد لله 

الثقاف السهم في  يعدل  و فلان عدل عن طريقه    ، . أي قوموني و عدل الشيء ساواه و أقامه  « كما 
 2أي رجع عنه. 

 

 
 . 21. ص المرجع السابق الصادق ضريفي، 1
 . 223ص  ،2008 ، دار الثقافة،عمان ،الإسلاميأحكام الخطبة في الفقه  ،الرجوب نايف محمود 2
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 الفرع الثاني:تعريف العدول اصطلاحا

 1. بعد تمامها وحصول الرضا و القبولأن يتراجع الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة أو يفسخانها   

 الثالث: تعريف العدول قانونا  الفرع

جاز للخاطبين    ، و لكن حسب المادة الخامسة منه   ،ق المشرع الجزائري لتعريف العدول لم يتطر    
فالقول بخلاف    ،دون قيد أو شرط قانوني   ،و ذلك باعتبار العدول حق لهما  ،فسخ الخطوبة متى شاء  

     الزواج و ذلك ليس من مقتضيات عقد     ،ذلك ينتج عنه إبرام عقد الزواج بدون رضا أحد الخاطبين 
طبقا للمادة  من    ،يترتب على مخالفته البطلان   ،فيه   أساسي الذي يفترض فيه أن يكون الرضا ركن  و  

 2. 2005ماي   04-المؤرخ في  05-09القانون 

 وقانون الأسرة الجزائري  الإسلاميالفقه  الفرع الرابع: حكم العدول عن الخطبة في

 الإسلاميأولا : حكم العدول عن الخطبة في الفقه -

 إذا لكن أقصى ما تؤديه الخطبة    ،الإلزامالخطبة ليست عقدا قد التزم فيه طرفاه التزامات لها قوة  
مالك   عند جمهور الفقهاء و ذلك خلافا للإمام   إلزامو ليس للوعد بعقد قوة    ،تمت أن تكون وعدا بعقد 

 في بعض أقواله فالوعد عند مالك رحمه الله فيه أقوال منها:  

أو ترك   - الدخول في شيء  الوعد سببا في  بمقتضاه بشيء سواء كان  يقضي  فيه لا  الوعد  أن 
 شيء ترتب عليه التزامات مغرم أو لم يكن. 

     ذين القولين و هذا مقابل القول الأول و نكتفي به  ،الأحوال الوعد ملزم و يقضي به في كل    إن  -
 3في هذا المقال. 

 
 . 223ص  ، المرجع السابق،نايف محمود الرجوب  1
سرة، جامعة الجيلالي بونعامة، تخصص قانون الأ  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر،الخطبة في قانون الأسرة الجزائري العدول عن   ،رضوان مكلاتي 2

 .  42ص  ,2019  ، قسم الحقوق،كلية الحقوق و العلوم السياسية خميس مليانة،
 . 1884ص  الجزء الرابع، ,العدد الحادي و الثلاثون  ،أثر العدول عن الخطبة و موقف القضاء منه ،مصطفى راتب حسن علي 3
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قوة    إذاو   الخطبة  في  تكن  قوله  إلزاملم  عن  يرجع  أن  منها  فلكل  الطرفين            فعل    أنو    ،لأحد 
 فهو يستعمل خالص قوله و ليس لأحد عليه من سبيل. 

كلا  يكون  أن  توجب  المصلحة  قبل    و  الكاملة  الحرية  له  الزواج  حياة   إبرامه طرفي  عقد          لأنه 
 صحيح كامل لم تشبه شائبة.  برضاتم كان ذلك   إذامن المصلحة التروي فيه حتى و 

لو   في    ألزمو  كان  بخطبته  حملالخاطب  العقد  ذلك  على  اعتاد   ،له  الذي  الزواج  مقدمات  فمن 
وقبول    ،لة على التراضي به و حصول الوعد به من الطرفين الناس تقديمها عليه قراءة الفاتحة للدلا

 ر كله أو بعضه . هو قبول المرأة أو وليها الم  ،كل منهما هدايا الأخر

ربط  و هذه المقدمات لا تعتبر زواجا شرعيا فالخطبة ليست أكثر من وعد بالزواج من الطرفين ولا ت 
و هذا مبني على    ، بل لكل منهما أن يعدل عن الخطبة و ينقض وعده ، أحدهما بالأخر برباط الزوجية

 وهذا هو حكم الفقه و القضاء.  ، و لا التزام إلزامأنه مادام لم يوجد العقد فلا 

ووسيلة    إذاو   الزواج  لعقد  مقدمة  هي  و  للزواج  المرأة  طلب  هي  شرعا  الخطبة  فهي   ،إليهكانت 
 خطبة المرأة التي يجوز العقد عليها. إلا أي لا يجوز  ، مشروطة بحل التزوج 

  إليهب عليه حل نظر الخاطب لمن يريد أن يخطبها و نظرها  ت الرغبة في التزوج يتر   إظهارفبمجرد  
 كذلك. 

و للخاطب العدول عمن خطبها و للمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه و لو بعد 
وذلك ترداد للحكم الشرعي الذي اتفقت عليه جميع المذاهب   ،قاصر  كانت  إنول وليها  ب قبولها و أو ق

 وهو أن العدول عن الخطبة جائز مادام عقد النكاح الشرعي لم ينعقد. 

كان مقررا عفو ليس بمطلق بل هو مقيد بغرض خاص و أول ما   أنو  ،حق العدول هذا    أن  إلا
 1 .يوصف به أنه مكروه 

 
 . 1884ص  ،المرجع السابق، مصطفى راتب حسن علي 1
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الجليل   مواهب  في  نصهورد  ما  ركنت    للحطاب  لمن  هل  الخطاب   إليه)  عنها  انقطع  و  المرأة 
 إلا الكراهية لا تلحق استعمال هذا الحق    أنإلا    ،أو يكره و الظاهر أنه يكره(  ، يتركها  أن   إليهلركونها  

فقد ذكر صاحب كشاف القناع ) ولا يكره للولي المجبر الرجوع    ،كان العدول لغرض غير مشروع   إذا
حيح لأنه عقد عمر  لغرض ص  الإجابةولا يكره للمرأة غير المجبرة الرجوع عن    ،لغرض   الإجابةعن  

فكان لها الاحتياط لنفسها و النظر في حضها و الولي قائم مقامها في ذلك و بلا  ،  يدوم الضرر فيه
و لم يحرم    الوعد و الرجوع عن القول   إخلافلما فيه من    ، ه و منهاغرض صحيح يكره الرجوع من 

بغرض   الرجوع  يكون  بأن  مقيد  الرجوع  جواز  أن  في  صريح  القول  هذا  و   ) يلزم  لم  بعد  الحق  لان 
مؤبد   ،صحيح  الزواج  عقد  لأن  عنها  ضرر  دفع  مكروها   ،فيه  كان  هذه  الرجوع  حكمة  انتفت        فإن 

 ريم لان عقد الزواج لم يتم بعد. و قالوا بالكراهة دون التح
كان   إذاو النتيجة لكل ما تقدم أن الخطبة تعهد يربط بين طرفين لكل منهما الحق أن يعدل عنه  

مبرر يحسن    ، العدول  مما  بحل    إليه  الإشارةو  الفقهية  المذاهب  أصحاب  عناية  المقام  هذا  في 
كان العدول    إذاالمشكلات المتعلقة و النزاعات الناشئة بشأن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للأخر  

محمد أبو زهرة محرر المسألة كما يلي : ) أما ما قدم على سبيل الهدية من أي   الأستاذكما فصله  
الطرفين   من  افواحد  في  فيهاهو  الرجوع  حكم  في  يجري  و  الهبات  حكم  يأخذ  الحنفي             لمذهب 

الهبة   في  الرجوع  يجوز  أنه  الحنفية  مذهب  الاستهلاك   إلا  ،و  منها  و  الرجوع  موانع  من          لمانع 
الهلاك ذلك    ،و  المهدي    إذاوعلى  حكم  في  قائمة  الهدية  بما   إليهكانت  فيها  يتصرف  لم  و    بعينها 

كانت هالكة أو تغيرت حالها بأن كانت ثيابا    ن إو    ،ه فله الرجوع فيها و استردادهايخرجها من ملك
و جمهور الفقهاء على     1،ردادها و لا طلب مثلها أو قيمتهافليست له است   ،فخيطت أو تصرفت فيها

الهبة لا يجوز بعد قبضها أن ال المالكية على   ،لكن خالف بعضهم في هدايا الزواج  ،رجوع في  فإن 
هدايا الزواج حكم الهبات العامة التي لا يجوز الرجوع فيها  أو    إعطاءعندهم خالفوا في    الأقوال  أرجح
فليس له أن يسترد   ،كان من جانب المهدي  إنبالنسبة للهدايا في الخطبة أن العدول    واو قرر   .يجوز

قائ لو كانت  بذالهدايا و  المهد  ،تهاامة  العدول من جانب  لو كان  الهدية    أنفعليه    إليهي  و   إنيرد 

 
 . 1887-1885ص ، المرجع السابق ،مصطفى راتب حسن علي 1
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لم أبين    إليهفلا يجمع المهدي    ،لك عدل بلا ريب هلكت أو استهلكت و ذ  إنوقيمتها    ،كانت قائمة 
الاسترداد   ألم  و  العدول   إذاالعدول  الم  المهدي  يجمع على  ولا  الخطبة  الذي عدل عن  يكن هو        لم 

ترداد الهدايا أيا كان المهدي و  و مذهب الشافعية اس  ، الأخركان من الجانب    إنو الغرم الماس به  
 1لم يمكن ردها بذاتها فبقيمتها و كذلك الهالكة.  إنن كانت قائمة ردت بذاتها إ

 الجزائري  الأسرةحكم العدول في قانون : ثانيا 
   من ق.أ.ج ) الخطبة وعد بالزواج و يجوز للطرفين العدول عن الخطبة(  2فقرة    5نصت المادة  

بالتالي فا حق العدول  فيبقى لكل من الخاطب و المخطوبة    ،لعدول عن الخطبة حق قرره القانون و 
المنفردة بإرادته  الرجوع    ، عنها  الطرف  إدون  شرعا  ،الثاني لى  مباح  العدول  كون  حقيقة  هي  و    ،و 

الخطبة   لأن  تعويض  أو  التزام  أي  عليه  يترتب  لا  الخطبة  عن  العدول  فمجرد  عليه  و  قانونا  مقرر 
فإن ترتب عن العدول أفعال نتج عنها الضرر المادي   ،و لو طالت مدة الخطبة  ،مجرد وعد بالزواج

 2. ر لا عن العدول لأنه مباحتستوجب التعويض عن ذلك الضر فإنها  أدبيأو 
 المطلب الثالث : تعريف الخطبة 
 الفرع الأول: تعريف الخطبة لغة 

و لا مصدر خطب المرأة يخطبها خطبا و خطبها بالكسر : أي طلبها للزواج قال الله تعالى:))      

 3((. جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

 و الاسم الخطبة فهو خاطبُ   ، ختطبهااو   ،طلب أن يتزوج منهم إذاو خطب المرأة إلى القوم: 

 و في المثل: ذهب خاطباً فتزوج.         

 4و الجمع أخطاب.   ،و للمرأة المخطوبة : خطبة  ،يقال لمن يخطب المرأة خطب     

 
 .1887ص  ،المرجع السابق ،مصطفى راتب حسن علي 1
 . 28 ،27ص ص  ، السابق المرجع ،الكريم عبد نذير 2
 . 235: البقرة 3
 . 20 ،19 ص ص ،2008 ،حامد دار،عمان ،القانون  و  الفقه في( الخطبة) الزواج عقد مقدمات ،جميل محمد فخري  جميل  4
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ولا يكسر          ،و خطيبته و الجمع خطيبون   هاو كذلك خطًيب  ،وكذلك خطبة و خطبة بالضم و الكسر
 و قد خطبها خطبا كما يقال ذبحها ذبحا.   ،و الخطب : المرأة المخطوبة كما يقال: ذبح للمذبوح

 وخطبه و أخطبه: لمن أجاب الخاطب. 

  ،و يقال خطب على فلانة   ،كان الرجل يخطب المرأة لنفسه  إذاو يقال خطب المرأة إلى وليها      
الله عليه و سلم أنا   بايعت رسول الله صلى  »  قال ابن حجر في شرح حديث :  ،طبها لغيرهكان يخ   إذا

 إذاوليها    إلىقال: خطب المرأة    ،و خطب علي فأنكحني: أي طلب لي النكاح فأجيب    ، و أبي وجدي
 1.«أرادها لغيره إذا ،وعلى فلان ،أرادها الخاطب لنفسه

 الفرع الثاني: تعريف الخطبة اصطلاحا

 نذكر من هذه التعاريف:   ،عرف الفقهاء الخطبة بتعاريف متقاربة 

 : المالكية:  أولا

 و المحاولة عليه (   جعرف المالكية الخطبة بأنها :) التماس التزوي

 ثانيا: الشافعية:  

 المخطوبة( عرف الشافعية الخطبة بأنها) التماس الخاطب النكاح من جهة 

 ثالثا:الحنابلة: 

 عرف الحنابلة الخطبة بأنها : )خطبة الرجل للمرأة لينكحها  ( 

 رابعا: الحنفية 

 2.  عرف الحنفية الخطبة بأنها طلب التزوج
 

 . 20، 19ص ص  ،السابق  المرجع ،جميل  محمد فخري  جميل 1
 . 53،52 ص ص ،السابق المرجع ،محمود نايف الرجوب 2
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 مناقشة التعريفات:   -

و خطبة   ،و خطبة المرأة   ، فهو تعرف جامع يشمل خطبة الرجل  ، أما تعريف الحنفية و المالكية   
المرأة   الوكيل   ،ولي  ال  ، و  على  يشتمل  فهو  مانع  غير  لكنه  المشروعة و  غير  و  المشروعة        خطبة 

الرد  و  فيها  كان  التي  الخطبة  على  يشتمل  سلبا  إيجاباهو  ال  ،و  يكون  التي  الخطبة  أن  فيها  مع  رد 
الحنابلة فهو تعريف غير جامع  أما تعريف الشافعية و    ،و لا تعتبر خطبة   ،بالسلب لا يعتد بها أصلا

 و غير مانع. 

أو وليها أو وكيلها  ولعل   ،تعريف على خطبة الرجل دون المرأة : فقد قصر الأما أنه غير جامع    
الرجل  المرأة هو حصولها من  الرجل دون  أو وليها  لأما حصو   ،السبب في قصره على  المرأة  ها من 

 فنادر و قليل. 

يشتم     فهو  مانع  غير  أنه  على أما  المشروعة  ل   غير  و  المشروعة  على    ،الخطبة  يشتمل  و 
 1  .إيجاباا و ب الخطبة التي كان فيها الرد سل

المخت يمكن بعد هذا العرض أن نختار تعريفا للخطبة فنقول هو طلب الرجل الزواج      ار: التعريف 
 بامرأة خالية من الموانع الشرعية.  

 الفرع الثالث: تعريف الخطبة قانونا 

:  05-02لقد عرف المشرع الجزائري الخطبة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الأمر رقم   
في الفقرة الثانية من نفس المادة على إجازة العدول عن الخطبة كما  " الخطبة وعد بالزواج كما نص  

 2يلي: " يجوز للطرفين العدول عن الخطبة ". 

 
 . 53 ،52 ص ص ،السابق المرجع ،الرجوب محمود نايف 1
عنها،  مبروكة مقنانة 2 العدول  أثر  و  ص ،  كلية الحقوق   ،ئرجامعة الجزا،  فرع العقود و المسؤولية  ،مذكرة لنيل الماجيستير في الحقوق   ،الخطبة 

22 . 



 مفهوم التعسف في العدول عن الخطبة                                  ل الأولــــالفص

 22 

بل اكتفى بالقول    ،ئري لم يعطي تعريفا دقيقا للخطبةو ما يمكن استخلاصه هو أن المشرع الجزا    
ب  المادة    ،الزواجأنها مجرد وعد  أحكام نص  إلى  يحيلنا  تنص :    من  222 لكنه  التي  الأسرة       قانون 

 ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية ".  " كل  

و يفهم من هذه المادة أن المشرع يحيلنا إلى التعاريف التي وردت في الشريعة الإسلامية لأنه             
 قد ثبت مشروعية الخطبة في القرآن و السنة. 

ا    المادة  إذن  حسب  الخط   05لخطبة  به  يقوم  تمهيدي  إجراء  بعضهما هي  على  للتعرف  يبان 
متى شاء ذلك أو شاء أحدهما            ،لطرفين اللذين يمتلكان حق العدول لا يترتب أي أثر على او ،  البعض

 1إذ سمح المشرع الجزائري بذلك صراحة ضمن هذه المادة. 

 الفرع الرابع :حكم الخطبة  

 . و العرف الإجماع الكريم و السنة النبوية و    بالقرآنعة و الخطبة مشر 

 القرآن أولا : -

 2"" ولا جناح عليكم فيه مما عرضتم من خطبة النساءقال تعالى:

 . على مشروعية الخطبة الآية الكريمة صراحةوجه الدلالة: تدل 

 ثانيا: السنة النبوية  

1-     ": قال  أنه  وسلم  عليه  الله  صبى  النبي  عن  عنهما  الله  رضي  عمر  ابن  الله  عبد  ولا عن 

 3". يخطب بعضكم على خطبة أخيه

 
 .22ص  ،المرجع السابق, وكة مقنانةمبر  1
 . 235:سورة البقرة 2
 . 22ص ، المرجع السابق ،جميل فخري محمد جميل 3
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"    وفي    أبي هريرة رضي الله عنه  قالال  أنرواية أخرى عن  السلام  الصلاة و  و نبي عليه  لا  : 

 على خطبة أخيه.   المرءيخطب 

فإن   إذاعن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    -2 المرأة  خطب أحدكم 

 .فليفعل نكاحها   إلىما يدعوه   إلىاستطاع أن ينظر 

 . وجه الدلالة: يدل هذان الحديثان الشريفان على مشروعية خطبة النكاح 

 الإجماع ثالثا: 

 على جواز الخطبة.  الإجماعانعقد 

 رابعا : العرف 

 1تواضع الناس في عرفهم على خطبة النساء. 

 الحكمة من مشروعية الخطبة الفرع الخامس: 

ووسيلة من وسائله و وهي تنطوي   ،مقدمات الزواجوجل الخطبة لتكون مقدمة من    شرع الله عز    
 على كثير من المنافع و الفضائل و الحكم البالغة منها : 

الزواج من     -1 أثرا    أهم لما كان عقد  أكثرها  ا  ، العقود و  بقية  يتميز عن  أنه على  حيث  لعقود 
لخاطبين الفرصة كل من ا  إعطاءفكان لا بد من    ،لا يحدد بزمن على خلاف العقود الأخرى   ، التأبيد

على   للتعرف  عنه  الأخرالكافية  السؤال  عنها    ،و  نشأت  و  المعرفة  حصلت  الرضا   الألفةفإن         و 
و  و  أتموه  العقد  لإتمام  يدعو  ما  المعنيون  ووجد  هدى   ،فلا  إلاالتوافق  على  الزواج  يكون  بذلك         و 

وفي الرؤيا الكثير من المنافع منها حصول    ، نى لكل من الخاطبين أن يرى الأخر و ليتس   ،و بصيرة
بينكما  إليهافانظر  و المحبة لقوله صلى الله عليه و سلم"  ،  مودة يؤدم  أن  أحرى  " بخلاف ما لو  فإنه 

 . حصل الزواج بغير خطبة فإنه يفوت كل ذلك

 
 . 23ص  ،المرجع السابق ،جميل فخري محمد جميل 1
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الزواج فيما يتعلق بالمرأة لا يعنيها وحدها بل يعني أولياءها كذلك فلا بد أن يعطى الأولياء  إن  -2
عنه  الرأي  إبداءفرصة   السؤال  و  الخاطب  على  التعرف  خلال    إنماو    على  من  الأمر  هذا  يتحقق 

 1 .حصول خطبة تسبق الزواج

الخطبة     -3 تشريع  أ  إعلانو    إظهارومن  كما  العقد.  هذا  مقاصد لأهمية  لتحقيق   وسيلة  نها 
الوفاق  الزواج   أسباب  توفير  النبوية    ،و  السنة  أشارت  قد  و  الألفة  الحكمة  إلىو دوام  و من    ، هذه 

 ذلك:

فقال له النبي صلى    امرأة المغيرة ابن شعبة أراد أن يتزوج    إنعن انس ابن مالك رضي الله عنه    -
سلم:"   و  فانظر  الله عليه  بينكما  إليهااذھب  يؤدم  أن  أحرى  الخطبة  فإنه  تشريع  حكة  أن من  " كما 

المخطوبة التع في  الصلاح  مواطن  على  ال  ، رف  صفات  على  التعرف  و  أخلاقها  و  خاطب  ودينها 
 2. في كثير من الأحاديث النبوية منها الإسلاميةالشريعة  إليههذا ما أشد و  ،كتدينه و أخلاقه و سيرته 

تنكح المرأة لأربع : لمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها روي عن النبي صلى الله عليه و سلم :"     

 3".  بذات الدين تلبت يداك فأضفر

:"  هريرة رضي الله عنه قال :    أبيعن      سلم  و  عليه  الله  صلى  الله  الرسول  من   أتاكم  إذاقال 

 4".  تفعلوا تكن فتنة في الأرض  إلاترضون دينه و خلقة فزوجوه 

حكم    و  الخطبة  فوائد  و ومن  الاستقرار  تحقيق  مشروعيتها  يطمئن  ي بح  ،السكنة  من ث  كل 
 5. الخاطبين إلى زوج المستقبل 

 
 . 60 ،59 ص ص ،السابق المرجع ،الرجوب محمود نايف 1
 . 23ص  ،المرجع السابق، جميل فخري محمد جميل 2
الحديث 3 رقم  الدين،  في  الأكفاء  باب  النكاح،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  كثير590:  أخرجه  ابن  دار  البخاري،  صحيح  بيروت،   -،  دمشق، 

 . 910، ص2002
: تحقيق  ،الجامع الكبير-سنن الترمذي,  1085:  رقم الحديث,  باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه،  كتاب النكاح  ،سنن الترمذي  ،الترمذي   4

 . 261ص  ،2ط  ، 1998،(ط،د)بيروت  ،سلاميلإادار الغرب  ،بشار عواد معروف
 . 24ص ، السابقالمرجع   ،جميل فخري محمد جميل 5
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 حكم التعسف في العدول عن الخطبة و صوره   المبحث الثاني : 

 المطلب الأول: حكم التعسف شرعا

 الفرع الأول :الأدلة من الكتاب 

وَلا   إذاوَ )) :  قال الله تعالى بمَِعْرُوفٍ  حُوھُنَّ  سَر ِ أوَْ  بِمَعْرُوفٍ  فَأمَْسِكُوھُنَّ  أجََلهَُنَّ  فَبَلغَْنَ  الن ِسَاءَ  طَلَّقْتمُُ 

ِ ھُزُوًا وَ  وَلا تتََّخِذوُا آيَاتِ اللََّّ نَفْسَهُ  يَفْعلَْ ذلَِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  لِتعَْتدَوُا وَمَنْ  نِعْمَةَ  تمُْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا  ِ  اذْكُرُوا  اللََّّ

 َ َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ  1((.  بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِيم  عَلَيْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللََّّ

هو    ، حو مشروع نوج و قد ندب الله لاستعماله على  وجه الدلالة من الآية : أن الإمساك حق الز    
كما كان يفعل في    ،ستعمال حق المراجعة بقصد الإضرارو نهى عن ا  ، الإمساك مع المعاشرة الحسنة

بقصد الإضرار بها فنهى   هاقاربت عدتها عن الانتهاء راجع  إذاحيث يطلق الرجل زوجته ثم  ،الجاهلية
 و عليه فيكون التعسف حراما.  ،ي يفيد التحريم ه و الن   ،الشرع عنه  

تكش     الإضرار         الآية  قصد  من  الإسلام  بدأ  في  سائدة  كانت  التي  الأوضاع  تلك  عن  ف 
   مضارة لهن    ، هن  ت في عد   و ذلك من خلال مراجعة الأزواج لهن    ، حق المراجعة   ستر تحت    ،بالزوجة  

عدم  عليهن    لتطولوا انقضاء  منهن    ، هن  ت دة  لتؤخذوا  أتيت  أو  ما  منكم    ، هن  مو بعض  الخلع  بطلبهن 
 2.    ضرارا و اعتداءهن  مو و مراجعتك   ،بإمساككم لهن   ، إياهن  لمضارتكم 

 3. )) من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار (( قال تعالى:   -ب

 

 4. لا على الإضرار و الجور  ،على العدل  ةالآية: يجب أن تكون الوصية قائموجه الدلالة من    
 

 .255 :البقرةسورة  1
المقارن لكلية الشريعة و  رة لنيل شهادة الماجيستير في الفقه  كمذ،  في العدول عن الخطبة دراسة فقهية مقارنة  لتعسفا  ،عادل حسين الصفدي   2

 . 32ص ،2017 ،بغزة الإسلاميةالجامعة  ،القانون 
 .12 :النساءسورة  3
 .33ص، المرجع السابق ،عادل حسين الصفدي 4
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فله استعمال حقه في الوصية على  ، و الوصية في ذاتها مشروعة و هي من حق المورث  ، بالورثة 
فجاء النهي    ،الحق مقيد بعدم الإضرار بالورثة  و لكن هذا  ، بأن يكون فيه بر بالورثة  ، وجه مشروع  

و النهي للتحريم لان فيها تعسفا في استمال هذا الحق و عليه    ،عن الوصية بقصد الإضرار بالورثة
 1كون التعسف حراما. في 

بَي نَِةٍ  )):  قال الله تعالى  -ج مُّ بِفاَحِشَةٍ  يَأتِْينَ  أنَ  إِلاَّ  آتيَْتمُُوھُنَّ  مَا  ببِعَْضِ  لِتذَْھَبوُا  تعَْضُلوُھُنَّ  وَعَاشِرُوھُنَّ    ۚ ‌وَلَا 

ُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ ‌بِالْمَعْرُوفِ    2.(( فَإنِ كَرِھْتمُُوھُنَّ فعَسََى  أنَ تكَْرَھُوا شَيْئاً وَيجَْعلََ اللََّّ

و هو لصحبتها   ،ضرار بهاوج المرأة عن التضييق عليها و الإ دلالة: نهى الله جل ثناءه ز وجه ال   
محب  ،كاره لفراقها  الصداق  يلتفتد  ، و  من  أتاها  ما  ببعض  بقصد   ،منه  حقه  الزوج  استعمال  و 

النكاية بزوجتهلإا و تعسف غير    ، ساءة في استعمال الحقإهذا يعتبر  يق عليها فأو الض  ، ضرار و 
 3و التعسف محرم شرعا. ،مشروع 

 : من السنة النبوية  الفرع الثاني 

طلق عبد الرحمان ابن عوف زوجته تماضر طلاقا باتا في مرض الموت ثم مات في العدة   -1
 فقضى عثمان بتوريثها منه. 

بها            يريد المضارةو مع ذلك قام فطلقها فهو حتما    ،الزوجة في هذه الحالة يكون محتاجا لزوجته    
فهمه عثمان رضي الله عنه  من  هذا الذي  و   ،فهو متعسف في استعمال حقه   ،و حرمانها من الإرث

 4  بزوجته.   فعل عبد الرحمان ابن عوف رضي الله عنه لذا لأمر بتوريثها رفعا للضرر الذي يلحق 

   عن عبد الله ابن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه    -2
النخل  بها  يسقون  التي  الحرة  شراج  في  سلم  الأنصاري:    ،و  ي دع  فقال  الماء  عليه   مرسرح  فأبى 

 
 .32ص ، المرجع السابق ،عادل حسين الصفدي 1
 . 19: النساء 2
 . 35 ،32 ص  ص، المرجع السابق، محمد عادل حسين الصفدي 3
 .363ص، 1354: 1ط، السابعجلد ، المفي ذيله الجوهرة النقي ،السنن الكبرى  ،( 458  -304)، و بكر أحمد ابن الحسين علي البيهقيب أ بيهقي:ال 4
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  ،   فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير
إلى جارك الماء  ابن عمتك   ، فغضب الأنصاري   ،ثم أرسل  يا رسول الله إن كان  فتلون وجه                  ، فقال: 

الجدر إلى  يرجع  حتى  زبير  يا  قال  ثم  سلم  و  عليه  الله  صلى  الله    الله           1: رسول  و  الزبير  فقال 
يَجِدوُا  ))إني لأحسب هذه نزلت  في ذلك   لَا  ثمَُّ  بَيْنهَُمْ  شَجَرَ  فِيمَا  مُوكَ  يُحَك ِ حَتَّى   يؤُْمِنُونَ  لَا  وَرَب ِكَ  فَلََ 

ا قَضَيْتَ وَيسَُل ِمُوا تسَْلِيمًا  مَّ  2((.فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجًا م ِ

التسامح في حق  صلى  نبي الحاول   الزبير على  يحمل  أن  يسقي أرض  هالله عليه سلم  سقيا   هبأن 
و ذلك ليسقي جاره فهنا صلى الله عليه و سلم حاول    ،كاملا   هخفيفا ثم يدع الماء قبل أن يستوفي حق

 أن لم يؤذي صاحب الحق فلما اتهم صلى الله عليه وسلم قرر    إذادفع الضرر عن الغير و لو يسيرا  
 3. يأخذ حقه كاملا ثم يعطي جاره

 المطلب الثاني: حكم التعسف قانونا   

المادة   بموجب  المدني  القانون  ضمن  الحق  استعمال  في  التعسف  نظرية  الجزائري  المشرع  أدرج 
 و التي نصت على:" يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات التالية:    مكرر   124

 وقع بقصد الإضرار بالغير   إذا -
 كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير  إذا -
 4الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة " إذا -

 

الجز  فالمشرع  بالتالي  ذ و  على  اقتصر  العامائري  المبدأ  في    ،كر  التعسف  معايير  على  النص  و 
 مكرر من القانون المدني الجزائري السالف الذكر.  124المادة 

 
 . 364، ص2002دمشق، بيروت،  -، صحيح البخاري، دار ابن كثير2708: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، رقم الحديث 1
 . 65النساء:  2
 . 237ص ، المرجع السابق ،جميلة عبد القادر الرفاعي  3
 مكرر.  124القانون المدني المادة  4
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فالمشرع الجزائري في هذه الحالة ترك المجال للفقه لإبراز محاولاتهم الفقهية في هذا الشأن كونهم  
ذلك في  استعمال   ،متخصصين   " أنه:  على  الحق  استعمال  في  التعسف  عرفوا  فقد  هذا  على  و 

بالغير  صاحب الحق لسلطته المخولة له بمعنى أن الاستعمال في حد    ،"قانونا بكيفية تلحق ضررا 
و مثال ذلك: المالك الذي يبني جدارا في حدود   ،نتائجه و أغراضه غير مقبولة  نو لك  ،ذاته مشروع 

يرت   ،ملكيته   لكن  جارهو  عن  الهواء  و  الضوء  منع  قصد  به  "    ،فع  أنه:  على  يعرفه  من  هناك  و 
ن صاحب الحق يعمل داخل  أأي    ،انحراف في مباشرة سلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق

 1و لكن يتعسف في استعمال هذا الحق.   ،نطاق حقه 

 الثالث: صور التعسف في العدول عن الخطبة المطلب

 تطرقنا في هذا المطلب إلى أربعة صور للتعسف في العدول عن الخطبة وهي: 

 أولا: تأخير فسخ الخطبة 

تقديريا     شخصيا  حقا  العدول  الإسلامية  الشريعة  من    ، جعلت  لكل  خاصة  لاعتبارات  خاضعا 
فكان لزاما   لم مسبقا أن حق العدول مقرر شرعا،يع   ، الخطيبين حيث أ ن كلا الطرفين في الخطبة  

عليه أن يتوقع هذا العدول من جانب الطرف الأخر في كل وقت فلا يعتبر وقوعه مفاجئة له  من  
ان الأمر كذلك فيجب أن لا يتعارض  ك  إذا. و  ليس فيه اعتداء على حق أحد منهماالطرف الأخر و  

   .حق 

فمن يخطب فتاة و تدوم الخطوبة لفترة طويلة كان يؤكد لها أنه   ،العدول مع استعمال هذا الحق   
 و يعيش معها حياة طويلة معتذرا لها عن التأخير في إتمام الزواج بسبب حالتها المادية  ، سيتزوجها

عدول عن الأذهان و بعدها صدر العدول من الخاطب فما أبعد فكرة ال  و غيرها من الأعذار،    
هذا   عنها     إيلامافيعتبر  الخاطبين  عزوف  في  يتسبب  مما  بسمعتها  مساسا  و  المخطوبة   بعواطف 

 
 .   29, ص 2013 ،تخصص: عقود و مسؤولية ،رة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون كمذ ،التعسف في العدول عن الخطبة، حجيلة بريكي 1
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فالضرر هنا حصل    استعمال حقه في العدول عن الخطبة،أساء    لأنهللمسؤولية    موجبهذا    فتصرفه
 1  و لو لم يكن يقصد إيذائها.  يجة لازمة للتأخر في فسخ الخطوبة،كنت 

 ثانيا: استعمال الحق بدون سبب معقول 

شرعي   إن   سبب  دون  بالمخطوبة  ضار  نحو  على  استعماله  يبرر  لا  المشرع  من  العدول  منح 
الطرفين دون   الخطبة من أحد  الحق فالعدول عن  استعمال  الناس    ،سبب جدي هو تعسف في  لأن 

يركنون   و  بالخطبة  يعلمون  بها  إليهاعادة  بالزواج  يفكر  من  المخطوبة  عن  سافر   ، فينصرف  كأن 
       و تزوج بها   ،تقى خلالها بأجنبية من ذلك البلدمكث عدة سنوات فالو   ،الخاطب لبلد أجنبي لطلب العلم

الأول خطبته  فسخ  معقولو  سبب  دون  هنا  وقع  فالعدول  تفوي   ، ى  عنه  نتج  التو  الزواج  فرص  ي  ت 
  التي أعد الله   الأساسية تعطيل المصلحة    إلى نون السيئة مما يؤدي  فتكثر الظ  ،كانت متوفرة للخطيبة 

 بالوعد.  الإخلاف العدول هنا ضرب من و  ،لها 

فالعدول       لو كان  إلحاق  إلى  أدى  إذاو عليه  و  للأخر  البالغ  يلابسه من   الضرر  مجردا عما 
رب لأنه ض  ، نه يوجب المسؤولية و التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية الناجمة ع ،أفعال ضارة

الفقه    ،من التعسف لا في استعمال الحق  لا يتضمن الحقوق المطلقة و التي    الإسلاميو ذلك لأن 
الحق أن يتوخاها ي لصاحب  فالشارع يرسم لكل حق غاية ينبغ  ،يشاءون كما    أصحابهايتصرف فيها  

و يجب أن تكون الغاية من هذا موافقة لقصد الشارع و بهذا الشرط يكون الحق    ، عند استعمال حقه
مقيد لا مطلق . و بناء على هذا فإن حق العدول و الذي هو منحة من الشارع     الإسلاميفي الفقه  

لتمكين   شرع  بل  ضار  وجه  على  لاستعماله  مبررا  ليس  المنح  على  فهذا  التعرف  من  الخاطبين 
 2  بعضهما لينشأ عقد الزواج على أساس متين.

                         قصد بالعدول عن الخطبة محض إضرار  إذاثالثا: 

 
ستير في الفقه المقارن بكلية الشريعة و القانون  مذكرة ماج،  التعسف في العدول عن الخطبة دراسة فقهية مقارنة  ،محمد عادل حسين الصفدي 1

 .49, ص2017 سلامية بغزةالإ في الجامعة 
 . 45ص ،المرجع السابق ،محمد عادل حسين الصفدي 2
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أو شراء الأثاث و تجهيز   ،مثل أن يكون العدول عن الخطبة بعد أن يقوم الخاطب باستئجار منزل 
و يتم    ، و قصد العادل عن الخطبة محض الإضرار بالطرف الأخر  ،و تجهيز مراسم الزواج  ، البيت

 التثبت من ذلك إما بالتصريح أو من خلال قرائن الحال و الظروف و الملابسات المتشابهة. 

 رابعا: انتفاء المصلحة المشروعة من العدول عن الخطبة 

و هو أن يقوم الخاطب باستعمال حقه في العدول عن الخطبة في غير المصلحة التي شرع من     
 الغير مشروعة .  الأسبابأو التشهير و الابتزاز بها و غيرها من  ،كانتقامه من المخطوبة  ،أجلها

 1  استعملت حقها في العدول عن الخطبة بتعسف. إذاوهذه الصور تنطبق على المخطوبة فيما    

 خاتمة الفصل: 

   كتخريج مختصر لما تم تناوله في صفحات هذا الفصل يمكن الإلمام بما يلي:

إن العدول يمكن تعريفه بأنه حق تخلي حد الخاطبين عن نيته ، و إبداء ذلك إلى الطرف الآخر  -
عن إتمام الخطبة، كما نخلص من خلال هذا الفصل إلى ضبط التعسف في العدول عن الخطبة 

فيعتبر بأنه مما بالغير  بطريقة غير مشروعة قصد الإضرار  العدول  الذي هو  رسة حق مشروع 
 تعسفا. 

 

 

 

 

 .45ص  ،المرجع السابق محمد عادل حسين الصفدي، 1
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 ثار التعسف في الخطبة و مظاهرهآ : معايير و الفصل الثاني

بعض   إن الضرر و سيلاحظ  المصلحة و  فيه معياري  تتقاطع  الخطبة  عن  العدول  في  التعسف 
 التداخلات بينهما.  

  بينما الآثار المترتبة فهي أثار في المهر المدفوع مسبقا و الهدايا  واختلاف الفقهاء في الشريعة  
 لك.و القانون  في الرجوع بالهدايا والمهر و موقف المشرع الجزائري من ذ    

 ، وتطبيقاته.المبحث الأول : معايير التعسف في العدول عن الخطبة

المعايير يتقاطع فيها معيار المصلحة و الضرر من حيث أن كل معيار يترتب عليه مصلحة    
إلى المعايير  بتقسيم هذه  قمنا  لذلك  الغالب   الفقه و    ذاتيمعايير    و ضرر في  موضوعي في نظر 

بينا ما هو وجه المصلحة لكل معيار يندرج   وتحت كل من المعيارين  ،الإسلامي والقانون الجزائري 
 حت المصلحة وكذلك ما هو وجه الضرر لكل معيار يندرج تحت معيار الضرر.ت 

 المطلب الأول: معايير التعسف في الفقه الإسلامي

الشر     عامةوضعت  وضوابط  قواعد  الإسلامية  الحق  يعة  استعمال  جميع   ، تضبط  على  وتسري 
مع    ، الحقوق  منطبقا  الاستعمال  ذلك  يكون  حتى  لحقه  استعماله  عند  الحق  صاحب  استعمال  وتقيد 

ويمكن تقسيم معايير التعسف إلى معيارين    ،الذي أقام عليه الشارع قاعدة المصالح  ،القصد الشرعي
 هما:  

 الفرع الأول: المعيار الذاتي

بقصد   ،بحقه  تصرفي الحق إلى اللتي حركت إرادة ذوهذا يستدعي النظر في العوامل النفسية ا   
 1 أو الدافع إلى تحقيق مصالح غير مشروعة. ،الإضرار 

 
 .  343ص   ،السابق المرجع فتحي الدريني، 1
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 محض قصد الإضرار  :  -أولا

بدليل وجوده في الشرائع القديمة على ما سنبين         ، ر هو أقدم معايير التعسف و أصلهاهذا المعيا
الظاهرة الأخلاق  لمبادئ  مجافاته  لذا  ،و  بمكان  العسر  من  عنه  الكشف  أن  بالأمور    غير  يستعان 

 في تبيينه .  ،كالقرائن ،الظاهرة المادية

أو   ، نهفيمنع الفعل الذي اتخذ وسيلة للتعبير ع   ،و القصد إلى الإضرار بالغير ممنوع في الشريعة
يتنافى و    ،لتحقيقه   للحقوق لأنه  الشريعة من تشريعها  الشرعية و الأصل في هذا    ،أغراض      القاعدة 

 )) لا ضرر ولا ضرار((. 

تخدامه لهذا فإن اس  ، من هذا الاستخدام الإضرار بالغيرو كان القصد    ،استخدم شخص ما حقه  إذا
و لذا فإنه يترتب على ذلك بعد التأكد    ،فإن تصرفاته تعتبر باطلة  ،يجب منعه منه   ،الحق فيه تعسف 

القرائن أن      و تعويض المتضرر   ،يبطل تصرفه إن كان قابلا للإبطال من قصد الإضرار بالأدلة و 
 1و للقاضي أن يعزره.

 2 طبة بقصد تشويه سمعة لطرف الأخر.عدل أحد الخاطبين عن الخ  إذاو من قصد الضرر 

 ثانيا: معيار المصلحة الغير مشروعة 

من     الأصلاإن  بحسب  شرعا  فيه  مؤذون  تصرف  في  الشارع  قصد  المع   ،قضة  يتحقق  وهذا  نى 
لأن قصد ذي الحق في العمل هنا   ،أو المصلحة التي من أجلها شرع   ،باستعمال الحق بغير غرض

اطلا بالضرورة كل ما فيكون ب   ،معاندة قصد الشارع عينا باطلة   و   ،مضاد لقصد الشارع في التشريع
عليها الشريعة     لأنه تحايل على المصالح التي بنيت   ، ولا خلاف بين العلماء في هذا   ،أدى إلى ذلك

 3. و هدم لقواعدها 

 

 .  238ص  ،لمرجع السابقا ،جميل الرفاعي 1 
  .241ص ،المرجع السابق ،جميل فخري محمد جانم  2
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و من المصلحة الغير مشروعة  تعسف في العدول عن الخطبة إذ أن الغاية من العدول أن يتم  
جاز له أن   ، ف الأخر لا يصلح أن يكون زوجا لهالطر   شعر أحدهما أن  إذاالزواج بين الخاطبين ف

كأن يعدل أحدهم من أجل الزواج مم ن يفضل   ، فإن كان العدول لغير هذه الغاية  ، يعدل عن الخطبة  
 1. رع من مشروعية العدولكان مناقضا لمقصد الشا ،بالمال أو الجاه  ، الطرف الأخر

 الفرع الثاني: المعيار الموضوعي

وسعت   في  لقد  نظير  له  يعرف  لم  حد  إلى  التعسف  نظرية  معايير  نطاق  من  الإسلامية  الشريعة 
الأخرى  الإضرار  ،التشريعات  قصد  تمحض  من  الذاتي:  المعيار  على  تقتصر  هذا   ،فلم  مضنة  أو 

إضرارا راجحا     ،و تلحق بغيره في الوقت نفسه  ،باستعمال الحق دون منفعة تعود على صاحبه  ،القصد
أو   ،كما في قضية محمد ابن سلمة    ،ه على وجه يمنع النفع عن نفسه و عن غيرهأو بتصرف في حق

مما يعد    ،لتحقيق أضرار غير مشروعة   ،الانطلاق في التصرف بالحق تحت تأثير باعث غير مشروع 
 ومن بين هذه المعايير الموضوعية نجد:  ، لحقاحتيالا على الغاية التي قررها الشرع ل

 صلحة صاحب الحق و بين الضرر اللاحق للغيرأولا: عدم التناسب بين م

و لو لم يكن   ،أي أن يرتب استعمال الحق ضرر أعظم من المصلحة التي يجنيها صاحب الحق
مشروعة المصلحة  كذلك  كانت  لو  و  بالغير  للإضرار  قصد  العائدة   إذاف  ،هنالك  المصلحة  كانت 

الغير   يتحمل  أن  العدل  في ميزان  يستقيم  بحيث لا  التفاهة  من  للغير  الحاصل  الضرر  إلى  بالنظر 
من   مشروعةأالإضرار  غير  تصبح  المصلحة  فإن  تقض  ، جلها  الإسلامية  الشريعة  أن  في ذلك  ي 

أي   ،ى جلب المصالحقدم علقاعدة درء المفاسد مُ و   ، بالضرر الأخف   ،قواعدها بقاعدة الضرر الأشد
ظر إلى ما يؤول إليه من مفسدة لا تتناسب ذون به لجلب مصلحة قد يصبح تعسفيا بالن  أأن الفعل الم

 2  مع المصلحة المحصرة.
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 ثانيا: الضرر الفاحش 

المصالح     لتنسيق  ذلك  و  الإسلامي  الفقه  في  جلي  بشكل  ظهر  فقهي  معيار  هو  المعيار  هذا 
و ذلك بأن المالك مقيد بالتصرف في ملكه و هي المضرة    ،المتعارضة رعاية للصالح العامالفردية  

إلى  ذلك لأدى  بغير  قيل  لو  فيها لأنه  التسامح  و  تحملها  بد من  فلا  المألوفة  المضار  أما  المألوفة 
كافة الملكية  حقوق  استعمال  من    ،تعطيل  لأنه  لفاحش  للضرر  دقيق  تحديد  وضع  الصعب  من  و 

 1التي تختلف باختلال المكان و الزمان و الأشخاص.  الأمور

   ثالثا : معيار الضرر العام

جدا واضحة  بصورة  الحالة  هذه  في  المصالح  بين  الاختلال  أنه    ،ويبدو  المعيار  هذا  مفاد   إذا و 
تعارضت المصلحة الخاصة لصاحب الحق مع مصلحة عامة فيمنع التناسب في ضرر عام من باب  

ال لو كان  أجلهاأولى و  التي قرر حقه من  المشروعة  المصلحة  يتوخى  القواعد الأصولية   ،فرد  فمن 
تح قاعدة  العامالفقهية  الضرر  لدفع  الخاص  الضرر  سيلحق    ،مل  الذي  للضرر  دفعا  الفرد  فعلى 
   .يتحمل و يرضى بضرر مصلحته الخاصةأن   بالمصلحة العامة

 معايير التعسف في القانون   المطلب الثاني :

القانوني      الفقه  بها  جاء  التي  المعايير  أهم  المطلب  المشرع   ،نتناول في هذا  نتناول موقف  كما 
وفي    ،حيث سنذكر في الفرع الأول المعيار الذاتي  ، الجزائري من معايير التعسف في استعمال الحق

 أما في الفرع الثالث وقف المشرع الجزائري. ، الفرع الثاني معيار موضوعي

 الفرع الأول: المعيار الذاتي

  لا يخرج المعيار الذاتي في القانون عن ضابطين أساسين :
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  أولا: قصد الإضرار بالغير
مح إلا في إن نظرية التعسف في استعمال الحق لم تظهر في القانون كنظرية عامة واضحة الملا 

غير أن القانون الروماني قد عرف نظرية التعسف في استعمال الحق في صورة   ، العصر الحديث  
بالروح  مشبع  قانون  الروماني  القانون  كون  فرغم  بالغير  الإضرار  قصد  في  تنحصر  ضيقة  بدائية 

حيث كانت تسود فيه القاعدة التي    ،ية التعسف في استعمال الحق بوضوحالفردية فلم تظهر فيه نظر 
 تقول:" ما أخطأ من استعمل حقه استعمالا قانونيا . 

على هذا   افنجد أن الفقهاء دافعو   ،أما في العصر الحديث فقد تبلورت الفكرة كنظرية قانونية كاملة 
ذى  و الأ  ،استعملت لجلب الضرر  إذاف  ،ق إنما قررت لجلب نفع أو دفع ضررذلك أن الحقو   ،المعيار

 و أصبح فعلا ممنوعا يوجب مسؤولية صاحبه.  ،خرج هذا الاستعمال عن الصفة المشروعية   ،للغير
أو بعبارة أخرى أن تكون نية الإضرار هي الباعث الوحيد    ،يتعلق هذا المعيار بالقصد أو النية  

 1لصاحب الحق في استعماله حقه. 

 ثانيا: انعدام الدافع المشروع 

هذا      في  إن  التعسف  لنظرية  الكلاسيكي  التقليدي  المعيار  من  كبير  بشكل  يقترب  المعيار 
الحق  بالغير    ،استعمال  المشروع يجر معه    ، و هو معيار قصد الإضرار  الباعث  بحيث أن معيار 

النوايا   الفقيه "جوسران  ،عملية البحث عن  المعيار و جعله كأداة أو  و هذا ما قصده   بتبنيه لهذا   "
و من خلاله قام بترتيب أبرز الأمثلة المجسدة لفكرة الدافع   ، يق معيار الهدف الاجتماعيلة لتطبوسي 

و خارج   ،و سوء النية بدرجة أقل ،ثم التدليس    ، رأسها يأتي التحايل على القانون   الغير مشروع على
تحت    ، ةللمسؤولية التقصيري   ، ت الأخرى داخلة ضمن الإطار العامهذه الأمثلة يمكن اعتبار كل الحالا

القواعد    ،ثم في الأخير ستؤول إلى القضاء  ،لواء فكرة الخطأ و ذلك من خلال عملية مراقبة احترام 
 2  و تجاهلها بمحض الإرادة و بصفة غير عمدية. ، لم يتم التعدي عليها إذاما    القانونية
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الإضرار هو المعيار و من هنا انتقد هذا المعيار الذي جاء به " جوسران" و بقي معيار قصد      
 الوحيد الثابت كمعيار شخصي للتعسف في استعمال الحق. 

 الفرع الثاني : المعيار الموضوعي

 موقف المشرع الجزائري أولا: 

خلال       المدني من  التقنين  في  الحق  استعمال  في  التعسف  نظرية  على  الجزائري  المشرع  نص 
ذكرها على    ،وقد أورد ضمن هذه المادة ثلاث حالات للتعسف في استعمال الحق   ،مكرر   124المادة  

هو  أ  ، ولم يضع المشرع الجزائري مبدأ عام يبين فيه المعيار المختار للتعسف  ، سبيل المثال لا الحصر
 1بل اكتفى بسرد حالات التعسف باستعمال حق التالية.   ،المعيار المادي أو المعيار الشخصي

 عدم مشروعية المصلحة التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها    -1

مة ولو  يتضح من هذا المعيار أنه لا يكفي أن يكون لصاحب الحق مصلحة ظاهرة أو ذات قي    
لحقه  استعماله  المصلحة مشروعة   بل   ،كبيرة من  تكون هذه  أن  الشخص متعسفا في    ،يجب  فيعتبر 

و المصلحة الغير مشروعة    ، لتي يرمي إلى تحقيقها غير مشروع كانت المصلحة ا  إذااستعمال حقه  
   و الآداب العامة.  ،و تتعارض مع النظام العام  ،المصلحة التي تخالف القانون  هي

  قصد الإضرار بالغير  - 2

يتعلق هذا المعيار بالقصد أو النية أو بعبارة أخرى أن تكون نية الإضرار هي الباعث الوحيد     
  لصاحب الحق في استعمال حقه.

للغير   إذا  –  3 الناشئ  الضرر  إلى  بالنسبة  قليلة  فائدة  الحصول على  إلى  أو كما    ،كان يرمي 
 2  :يسمى ترجيح الضرر على المصلحة
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وفي هذه الحالة يلجأ إلى معيار  ،التعرف على نية الشخص من خلال تصرفهقد يتعذر أو يصعب 
وبين ما يتحقق من نفع    ،إخلال التوازن الذي يقوم على الموازنة بين ما يصيب الغير من ضرر بالغ

أ قليل  أو  الحقلا ضئيل  لصاحب  وهو    ، همية  الفقه  أصول  من  مكرر  أصل  من  منبثق  معيار  وهذا 
 1الأفعال ونتائجها.  النظر إلى ما آلت إليه 

 المطلب الثالث: تطبيق معايير التعسف في العدول عن الخطبة 
قواعد     صاغوا  قد  الإسلامية  للشريعة  العامة  للأصول  باستقرائهم  الإسلامية  الشريعة  فقهاء  إن 

ينبني عليه الذي  المادي  المعيار  لهذا كان  على    مضبوطة   أجملت  تطبيقات عديدة  الضرر  أساس 
و تهدف إلى تحقيق المقاصد السامية للشريعة الإسلامية و ذلك   ،شكل قواعد فقهية تضبط تصرفات  

المفاسد و  المضار  دفع  و  المصالح  و  المنافع  بدفع   ،بجلب  المبدأ  هذا  نحو  نحى  المشرع  وكذلك 
 ن ق.م. مكرر م 124المفسدة وهو ما نص عليه صراحة في المادة 

إلا أ ن إساءة استعمال هذا الحق كالعدول   ،إذن فالعدول عن الخطبة حق مشروع لكلا الطرفين
 عن الخطبة بدون سبب أو إلحاق الضرر بالطرف الأخر . 

 الفرع الأول: تطبيق المعيار الذاتي في العدول عن الخطبة 
 أولا: معيار قصد الإضرار

تحقيق   أو  الإضرار  قصد  حقه  في  للتصرف  الشخص  إرادة  في  البحث  على  يعتمد  المعيار  فهذا 
 مصلحة غير مشروعة. 

عدل أحد الخطيبين عن الخطبة لغاية   إذافي العدول عن الخطبة يظهر قصد الضرر من العادل  
 خر أو تكليفه بأمور  يعجز عنها . تشويه سمعة الطرف الأ 

يط من  كأن  الخاطب  العمل لب  ترك  وظيفته   ، المخطوبة  نقل  الخاطب  من  المخطوبة  تطلب        أو 
 2و لديه الرغبة الكامنة في إنهاء الخطبة و العدول عنها.   ،محل إقامتها إلى

 
 

المدنية  ،عبد الرحمان محجوبي   1 بالمسؤولية  وعلاقته  الحق  استعمال  كلية   ،جامعة الجزائر  ،فرع العقود والمسؤولية  ،رسالة ماجستير  ،التعسف 
  .39ص ،2006 ،الحقوق 
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 ثانيا : معيار المصلحة الغير مشروعة 

و الهدف منه   ،طبيقاته العملية و هو أوسع مجالا في ت  ،هذا المعيار يعول عليه أغلب الشراح   
ول عن  فيجوز العد  ، ن الحقوق وسيلة لتحقيق غايات مشروعة و إلا يعتبر متعسفا في استخدام حقهأ

كان عدول أحدهما من أجل الزواج ممن يفضل بالمال أو الجاه كان   إذا  نالخطبة لكلا الخاطبين و ل
 1مناقضا لقصد الشارع من مشروعية العدول عن الخطبة. 

 بيق المعيار الموضوعي  الفرع الثاني : تط

التناسب    على  يعتمد  المعيار  تس  إذاف  ، فهذا  أو  المصلحة  تفوق  المفسدة  الفعل  ياو كانت  منع  ها 
 2  وهذا المعيار يعتمد على ضابطين:  ،تعسفا في استعمال الحقمواعتبر صاحبه  

 المصالح المتعارضة  بين أولا: اختلال التوازن  -

بالعدول عن الخطبة لأسباب يعتقد بأنها دوافع مبررات لهذا العدول و لتحقيق  أحد الزوجين  قيام    إن
لكن هذه المصالح يترتب عنها مفاسد و أضرار تلحق بشرف و سمعة و كرامة   ،مصالح خاصة به

الأخر  الخطبة   ،الطرف  عن  العدول  بهذا  تحقيقها  المراد  المصلحة  من  خطرا  أعظم  و  ضررا          أشد 
مو  أولى  الضرر  المدفع  جلب  الشرعيةن  بالقاعدة  عاملا  د   صلحة  جلب ر ))  من  أولى  المفاسد  ء 

 إذا ، و لذلك فإن العادل  عن الخطبة يعتبر متعسفا في استعمال حق العدول عن الخطبة  ،المصالح((
كأن يعدل الخاطب    ،ا بهذا العدول  شد خطرا من المصالح المراد تحقيقترتب عن العدول أضرار و ا

 3. بة من أجل الحصول على وظيفةأو تعدل المخطو   ، من أجل السفر للعمل 
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 معيار الضرر الفاحش  :ثانيا 
صالح العام لأن المالك مقيد مصالح الفردية المتعارضة رعاية لوهو معيار فقهي جاء لتنسيق ال   

و هي المضار الغير مألوفة . أما المضار المألوفة    ،بما يمنع الأضرار الفاحشة عن جاره  ، في ملكه
فيها التسامح  الملكية   ، يمكن  حقوق  لكامل  تعطيلا  منها  يعتبر  في    و  ، إلا  الفاحش  للضرر  بالنسبة 

ثم عدل    ،دراسته    إنهاءأوهم الخاطب المخطوبة على رغبته في إتمام الزواج منها بعد    إذاف،  الخطبة
  1زواج بشخص أخر. و فوت عليها فرصة ال ،عن الخطبة . فهو بذلك أضر بها ضررا فاحشا

 ثار التعسف في العدول عن الخطبة و مظاهرهآالمبحث الثاني : 
و قد شرع الإسلام يست عقدا و ليس لها قوة إلزامية  الخطبة في شرعنا هي وعد بالزواج و ل   

لم تتم هذه الغاية ترتب عليها ما    إذاالخطبة للتعارف و التوافق و الرضا بين الخاطبين وفي حالة ما  
الخطبة   عن  بالعدول  بناء و   ،يسمى  و  الخاطبين  لكلا  شرعي  حق  عن    هو  العدول  فإن  ذلك  على 

طبة  على ما قدم من مهر   منها أثر التعسف في العدول على الخ   ، الخطبة قد يترتب ليه بعض الآثار
 فما هي هذه الآثار شرعا و قانونا؟  ،و الهدايا أثناء فترة الخطبة

 ثار التعسف في العدول عن الخطبة شرعا آالمطلب الأول : 
الخطبة   إن و   مرحلة  الخاطب  بين  تعارف  مرحلة  إلى    يدلي  ،المخطوبة تعتبر  الطرفين  من  كل 

إلا أنه قد يفاجئ     ،ببعض الأمور التي تكون سببا في ميول بعضهما إلى بعض   ،بعضهما البعض 
أحد الطرفين بعدول الطرف  الذي هو حقه المشروع لكن يستعمل ذلك الحق بتعسف مما يجر أثار  

 سف في هذا العدول ؟ فما هي هذه الآثار المترتبة عن هذا التع ،مادية و معنوية على الطرف الأخر 
 لذلك سنجيب في هذا المطلب عن موقف الشرع عن هذه الآثار الناجمة عن هذا التعسف. 

 الفرع الأول: أثر التعسف في المهر  
عند   ،جرت عادات بعض المجتمعات العربية الإسلامية أن يقدم الخاطب جزءا من المهر أو كله  

 2تأكيدا لجدية سعيه و رغبته في الزواج .  ،الإعلان عن الخطبة أو أثناءها
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ح  الخطبة أما  أثناء  المهر  من  دفع  ما  حال    ،كم  في  رده  يجب  المهر  أن  على  الفقهاء  اتفق  فقد 
لأن المهر أثر    ،الزوج سواء كان العدول من طرف الخاطب أو المخطوب   إلى العدول عن الخطبة  

الصحيح  آمن   الزواج  أثناو   ،ثار  في  المهر  دفع  سبيل  الخاطب  على  الخطبة  بعق  إتمامء    د الخطبة 
و عليه فإن كان المهر    ،الخاطب  في حال العدول عن الخطبة فيجب رده إلى    ، هذا لم يتمو   الزواج

 1هلك أو استهلك.  إنو قيمته   ،قيميا  استرد عينه إن كان قائما كان إنو  ، مث ليا استرد مثله
 : في المهر الذي استهلك قولان  و للمالكية

الأول ببيعه  إن:    القول  يلزمها  أن  دون  اشترته  بما  يرجع  جهاز  به  اشترت  في    ،كانت  ذلك  و 
 الحالات التالية:  

 لها  أذنكان  إن -
 كان علم بذلك   إن -
 كان جرى عرف تلك المنطقة بذلك  إن -

 و ذلك عند انتفاء الحالات السابق ذكرها. ، أن يرجع بالمهر نقدا: القول الثاني
ثم لم   ، جاء في شرح الزرقاني : " لو خطب شخص امرأة و دفع لها الصداق قبل العقد فتجهزت به

الأ الظاهر  و  بالنقد؟  أو  اشترته  بما  يرجع  فهل  لمنازعتهما  عقد  لها   وليحصل  أذن  علم   ،إن         أو 
 و الثاني عند انتفاء ذلك".   ،أو جرى به عرف

كان من جانب الخاطب فإن    ،ن ذهب للتفريق من حيث جهة العدول م  ،و من الباحثين المعاصرين
أما إن كان    ،ه و رد ما دفعه لما فيه من الغرملا تكلف المرأة ببيع  ،من شراء الجهاز  لمو كان على ع

و إن غرمت في بيع الجهاز ذلك   ،إنها تلزم برد ما دفعه من الصداقالعدول من جانب المخطوبة . ف
را لبيت  ي تجهز به تحض  ،ن العرف جرى على أن ما دفعه الخاطب للمخطوبة على أساس المهرلأ

 2الزوجية. 
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 الثاني: أثر التعسف في العدول عن الخطبة على الهدايا  الفرع
فمنهم من أجرى هدايا الخاطبين مجرى الهبة    ،ء في حكم استرداد هدايا الخاطبينلقد اختلف الفقها

 و منهم من نظر فيها نظرا يخالف نظره للهبة المطلقة و ذلك على النحو الأتي:   ،و أعطاها حكمها
: الأول  فإن كانت الهبة   ،الظاهرية إلى أن هدايا الخطبة تأخذ حكم الهبةذهب الحنفية و المذهب 

وذلك تماشيا مع المبدأ   ،بأن هلكت أو استهلكت فلا ترد  ،أما ان كانت تالفة  ،قائمة وجب ردها عيينا
الهبة  العا في  الرجوع  عدم  المذهب من  في  الموانع إ م  مانع من  وجد  العينهل  إذاكما    ،ن  بأن    ، كت 

   1أهدى لها قماشا فخاطته.  إذاكما  ،أو زادت زيادة متصلة به ، ته فأكل ،أهدى لها طعاما
 أدلة هذا المذهب:  ومن 

فهو   ،  ة" من وھب ھب  عليه وسلم قال:  عن النبي صلى الله  ،عن ابن عمر رضي الله عنهما    -1

 2. لم يثب منها"  أحق بها ما
الدلالة: و عدم جواز الرجوع    ،الحديث دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها  وجه 

 في الهبة التي أثاب علبها الموهوب الواهب.
 ، أو على وجه صدقة،من وھب ھبة لصلة رحم  :" ر ابن الخطاب رضي الله عنه قالعن عم   -2

لم   إذا و   على ھبته يرجع فيها  فهو  ،أراد بها الثواب  إنما ومن وھب ھبتا يرى أنه    ،فإنه لا يرجع فيها

 3يرض منها. 
الدلالة و دم    ،يثب عليها قصد صاحبها الثواب و العوض و لم    إذا: جواز الرجوع في الهبة    وجه 

 قصد صاحبها الثواب و العوض و أثيب عليها.  إذاجواز الرجوع في الهبة 
العوض 3- الهبة  من  المقصود  بالشرعو   ،أن  ذلك  وسلم:"  يتأيد  عليه  الله  صلى  النبي  تهادوا  قال 

كالمشتري   ،صل مقصودهلم يح   إذافكان له الرجوع    ، انبينعل يقتضي التفاعل من الج االتفو  4"اتحابو 

 
  . 248 ،247 ص   ص ،المرجع السابق ،جميل فخري محمد جانم  1
الصحيحين الحاكم: 2 ، سلسلة    363رقم    ،لباني"حديث ضعيفالأقال  ،2323رقم الحديث    ،60/ 2،البيوع/ حديث معمر ابن راشد  ،المستدرك على 

  يفة و الموضوعة.عحاديث الض الأ
 , أبو ظبي   ،زايد بن سلطان أل نهيانمؤسسة ،عظمي الأتحقيق محمد مصطفى   ،42رقم الحديث  ،القوافل هبة  ،باب الأقضية  ،مالك في الموطأ 3

  .754ص  ، 2ج
  .1/208باب قبول هدية.  ،الأدب المفرد ،594رقم الحديث  ،أخرجه البخاري في صحيحه 4



 معايير و آثار التعسف في الخطبة و مظاهره          الثاني                      ل ــــالفص

‌ 43 

ك فإن مقصود عقد الهبة  و كذل  ،و هي صفة لازمة للبيع   ،وجد عيبا يرجع بالثمن لفوات مقصوده  إذا
 1. فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته ،ض للعادةهو التعوي 

الثاني الحنابلة  المذهب  و  قول  في  الشافعية  و  الراجح  في  المالكية  ذهب  القول   إلى:  تفصيل 
العدول  بالرجوع في الذي وقع منه  التي    الهبة بحسب  الهدايا  له أن يسترد  فليس  الخاطب  فإن عدل 

 إنو القيمة    ،وجب عليها رد الهدايا القائمة  ،أهلهاعدلت المخطوبة أو    إنو    ، كانت قائمة  إنقدمها و  
هالكة   الحال    ،كانت  مق  إذاوكذلك  الهدايا  المخطوبةدكانت  جهة  من  الخطبة    ،مة  عن  عدلت  فإن 

ة الخاطب  العدول من جه  أنأما    ،كانت قائمة   إنو    ،ليس لها استرداد شيء من الهدايا التي قدمتهاف
 2و القيمة ان كانت هالكة.   ،استردت الهدايا القائمة

 هذا المذهب:   أدلة
العائد في ھبته كالعائد قال النبي صلى الله عليه وسلم  ،قال  ، عن ابن عباس رضي الله عنه1-   ":

 3. في قيئه " 
ه وسلم الواهب الذي و قد ذم النبي صلى الله علي  ، تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها  وجه الدلالة:

و النهي يدل على    ،و الذم في الحديث للنهي  ،و شبهه بالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه  ،يرجع في هبته
 التحريم. 

يعطي عطية فيرجع فيها إلا  :" لا يحل لأحد أن   عليه و سلمعن ابن عمر عن النبي صلى الله -2

 4. الوالد فيما يعطي ولده
الدلالة: يضاده     ن و العقد لا يقتضي م  ،بأن الرجوع يضاد التمليك   ،لا يصح لرجوع في الهبة وجه 

الوالد لولده على أصلهاب  التمليك لكونه جزءا له  ،خلاف هبة  النهي عن الرجوع في  إ  ،لأنه لم يتم  ذ 
 و النهي للتحريم.   ،ستثنى من النهيالحديث واضح و بين إلا الوالد فإنه مالهبة أو العطية في 
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النبي صلى الله عليه و سلم: "قال    ، عن ابن عباس رضي الله عنهما  -3 الذي يرجع في  قال  مثل 

 1".كمثل الكلب يقيئ ثم يعود في قيئه فيأكله،صدقته 

الدلالة  ينبغي    فلا  ،العائد في الهبة بالكلب يعود في قيئه : أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه  وجه 
يشابهنا فيها أخص الحيوانات في أخص أحوالها و لعل    ،لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة

 2أبلغ في الزجر وأدل على التحريم. ذلك 

الثالث: ر عن ذهب المالكية في قول إلى عدم الرجوع في هدايا الخطبة مطلقا بغض النظ  المذهب 
فإن كان هناك عرف أو شرط اشترطه    ،ما لم يوجد عرف أو شرط   ،الطرف الذي  وقع منه العدول

 .  سترداد الهدايا و هو أصل المذهبأحد الخاطبين فإنه يعمل به في ا

المذهب: أدلة هذا  ما روى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و    و 
و ما كان    ،فهو لها  ،أو عدة قبل عصمة النكاح  ،أو حباء  ،سلم قال:" أيما امرأة نكحت على صداق

 3  .أختو أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته و  ،فهو لمن لأعطاه ،بعد عصمة النكاح

الراجح: المالكية    القول  و  الشافعية  من  الجمهور  قول  هو  الأقوال  هذه  في  الراجح  القول           و 
حتى لا يلحق    ،بحسب الطرف الذي عدل عن الخطبة   ،و الحنابلة القائل بتفصيل الرجوع في الهدية 

 ضرر العدول.  إلىالطرف المعدول عنه الضرر باسترداد الهدايا بالإضافة 

 التعويض كأثر عن التعسف في العدول الفرع الثالث :

وهذا الوعد غير ملزم لأي من   ، الخطبة وعد بالزواج و ليس عقدا  الإسلامية لقد عدت الشريعة     
فعل    إن و    ،عقد الزواج  إتمامو الامتناع عن    ، و أن لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة  ، الطرفين  

أن هذا العقد عقد الحياة لا  و   ،بيل و خاصةليس لأحد عليه من س  ذلك فهو يستعمل خالص قوله و 
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بالإكراه  المتعاقدان  يقدم عليه  أن  العدو   إلا  ،يجوز  يفوت  أن هذا  قد  الخاطبين  أحد  الت ل من  أخر  لي 
كأن يطلب الخاطب من المخطوبة ترك الدراسة استعدادا   ، فيتضرر بسبب العدول عن الخطبة  ، منفعة

 1. ثم يعدل عن الخطبة ، فتستجيب بطلبه ،أو ترك الوظيفة التي تعمل بها ، للحياة الزوجية المقبلة

و يقوم بتجهيز أثاث البيت     ،يد يلائم الحياة الزوجية القائمة و قد يقوم الخاطب بإعداد مسكن جد 
 . فيلحقه ضرر بسبب العدول  ،ثم تعدل المخطوبة عن الخطبة 

معنويا الضرر  يكون  عن  ،وقد  الخاطب  يعدل  وتتعرض   كأن  المخطوبة  سمعة  فتتأثر  مخطوبته 
 بحثا عن السبب الذي دفعه للعدول عن الخطبة.  ، لحديث الناس من حولها 

معنويا   الخاطب  يتضرر  ال  إذاوقد  الخطبةعدلت  عن  للأذى   ،خطوبة  تتعرض  و  سمعته  فتتأثر 
هل المتضرر من هذا العدول له الحق في مطالبة الطرف الأخر    ، السوء و هنا السؤال الذي يطرح  

 بالتعويض أو لا؟ 
لعدة اعتبارات لعل أهمها عدم وجود   ،عليها في كتبهم   او لم يبحث الفقهاء القدماء القضية و لم ينص  

الالت  أسباب  من  بعقد   ،زامسبب  بل   ،كالإخلال  عقدا  ليست  فالخطبة  الغير  حق  على  الاعتداء       أو 
 أنه لا يترتب عليه جزاء ما.  إلا ،كان قبيحا إنو العدول و   ، هي  وعد بإجراء العقد

زمانهم  في  الخطبة  وقوع  عندهم    ،عدم  الشائع  كان  في    إجراءفقد  مباشرة  الزواج           الإيجابعقد 
القبول المعاملة  ، و  في  بالوضوح  يتسم  كان  عصرهم  أن  الخداع   ، كما  و  المراوغة  عدم  غلبة   ،و  و 

 ي أمر دنيوي عاجل.  لأخشية الله تعالى  
فإن الحياة الاجتماعية عندهم لم ترك   ،ول عن الخطبة في زمانهم مع ندرته كان قد وقع العد  إنو  

العدول مجال   عند  الأخر  بالطرف  زماننا  ،للإضرار  في  يحدث  الالتزام    الإيمانفقوة    ،كما   بآدابو 
تعاليمه   الإسلام حي   ،و  المخطوبة من  و  الخاطب  بين  العلاقة  بالرؤيا  ،ث  يتعلق  ما  عدم   ،سواء  و 

بمفردها  ،الخلوة الناس  أمام  الظهور  البيئات   ،أو عدم  تلك  في  الضرر  معها مجال لإلحاق  يبقى  لا 
 .  الإسلامالتي تتمسك بتعاليم 
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تعرضو  فقد  المعاصرون  الفقهاء  القضية  اأما  فساد   نتيجةوذلك    ،لهذه  و  الحياة  ظروف  لتغير 
و التأثر بالعادات و المفاهيم الغربية في السلوك الاجتماعي في هذا  ، و ضعف الوازع الديني   الأخلاق 

 1 المعاصرون في التعويض عن ضرر العدول على ثلاث مذاهب.لذلك فقد اختلف الفقهاء و  ،نالزما
 عدم التعويض المذهب الأول: 

 عدم التعويض مطلقا عن الضرر الناجم عن الخطبة.  إلىذهب فريق من الفقهاء المعاصرين 
 وقد استدلوا على ذلك بما يأتي: 

و لكل من الخاطبين الحق في العدول عن الخطبة في   ، الخطبة وعد بالزواج و ليس عقدا  إن  -1
الطرف  أخر  و أصاب    ،عدل أحد الخاطبين على الخطبة  إذاف  ،و بدون قيد أو شرط   ،أي وقت شاء

ضرر  العدول  هذا  بالتعويض  ،نتيجة  يلزم  نتيجة     لأنه  ،فلا  به  تلحق  التي  و الأضرار  النتائج  يعلم 
 الطرف الأخر لحقه الشرعي في العدول عن الخطبة.  استعمال

وهي أمور   ، خاصة بكل منهما  لاعتباراتالشارع جعل العدول حقا شخصيا تقديريا خاضعا    إن  -2
فينبغي أن   ، شؤونهلك لأن الزواج من أخص  و ذ  ،ولا سلطان للقضاء عليه   ، تقديرها  إلىنفسية يرتد  

في هذا العقد الخطير    الخاصةهو أدرى بمصالحه    إذ  ،حجامالإأو    قدامالإيترك له الحرية الكاملة في  
 و ينبغي أن يكون لهوى النفس مدخل في العدول. 

يعلم أن   ،ن الذي وقع في الضرر من الطرفين لأ  ،مان عند التغرير لا عند الاغترارالض  إن  -3
ثم حصل عدول    فإن أقدم عن العمل بناء على الخطبة  ،العدول في أي وقت شاءخر له  الطرف الآ

و فرش بيته    ، فالخاطب حين أعد المسكن المناسب  ، و لم يغرر به أحد   ، هو   لاغترارهفالضرر نتيجة  
  اط يوجب عليه أن يطلب البت في الخطبة  كان الاحتي   إذا  ،لم يحطط لنفسه   فقد قصر و   ،قبل العقد 
هو وحده   فليتحمل فسخت الخطبة  إذاف ،يترتب عليه حصول ضرر لهبأي عمل  إقدامهقبل  ،و الزواج

اغترارا    ،كان بسبب منه   إنمافما يصيبه من ضرر    ، هو عدم احتياط  ،و مغبة تقصيره  ، نتيجة عمله
 ه محض العدول . ؤ و ليس منش ،أو طيشا
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و الحكمة من مشروعيتها و لأنها ستصبح شبه ملزمة   ،خطبة مزاياإن الحكم بالتعويض يفقد ال  -4
الطرف الأخر   ،بالزواج للتعرف على مدى صلاحية  ليست مرحلة  فيها نوعا من الإكراه   ،و       كما إن 

إتمام عقد زواج لا يرضاه العدول على  أراد  بالتعويض و في هذا  ،و حمل لمن  الحكم عليه   خشية 
من إنشاء و ذلك لما يترتب عليه    ،لضرر الذي يراد دفعهإلحاق ضرر بهو بالطرف الأخر أكبر من ا

تنهار  ، أسرة على أسس غير سليمة الزوجة ما هو    ، سرعان ما  الزوج و  بكل من  بالأولاد و  فيلحق 
أكبر من الضرر الناتج عن العدول و هذا يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه عقد الزواج من القناعة 

 1 المطلق. الكاملة و الحرية التامة و الرضا

أو مباحا لا    ،و هذا يعنس أن من يمارس حقا مشروعا له  ،الجواز الشرعي ينافي الضمان  إن  -5
لية تنشأ عن المجاوزة  فالمسؤو   ، لأن الجواز ينافي المسؤولية  ، عما يترتب عليه من ضرر  مسئولايكون  

 استعمل حقه في العدول.  إذاو الخاطب لا يعتبر معتديا   ،و الاعتداء

بيان    إن  -6 يتطلب  بالتعويض  دفعت    الأسبابالتحكم  التي  الدوافع  يتطلب    ،العدول   إلىو  كما 
العدول  عن  الناشئ  الضرر  عيوب    ،بيان  لكشف  ذلك  المناسب  التعويض  لتحديد  حجمه  تقدير  و 

وفي هذا بلاء عظيم فقد أمرنا بالستر و نهين عن    ، و هتك أسرار العائلات  ، الخاطب و المخطوبة
لذلك   ،  3" الآخرة و من ستر مسلما ستره الله في الدنيا و  لقوله صلى الله عليه و سلم:"   2الأسراركشف 

 عيوب الناس أمام المحاكم.  إظهارو  الأسرارو هو كشف   ،ر أعظم كان منع التعويض دفع لضر 
يعدل    أما التفكير في مجازاة من  ،التسامح  ححلولها رو ينبغي أن تسود    الأسرةمشكلات    إنما  7-

ى التعويض قد يجعل  لأن رفع دعو   ،نوع من الانتقام منه  لا محل له  فهو   ، عن الخطبة بغير مبرر
 النفسية .  الآلامو قد يكلف الكثير من النفقات المادية و   ،الخصومة عداوة

 
 

 
 .254ص  ،المرجع السابق ،جميل فخري محمد جانم1
 .254 ص ،المرجع السابق ،جميل فخري محمد جانم 2
  2699حديث  ،9/26 ،مسلم: صحيح مسلم 3



 معايير و آثار التعسف في الخطبة و مظاهره          الثاني                      ل ــــالفص

‌ 48 

 المذهب الثاني: التعويض مطلقا 
ال الفقهاء  من  أخر  فريق  يستوجب   إلى عاصرين  مذهب  الخطبة  عن  العدول  في  التعسف  أن 

 التعويض للطرف الأخر . 
 و قد استدلوا على ذلك بما يأتي : 

 1" لا ضرر ولا ضرارعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"  بي سعيد الخدري أعن   -1
لا يلتزم ولا بد من معاقبة من    ،  عليه وسلم عن ايقاع الضرر  نهى الرسول صلى الله  الدلالة:وجه  

 .تطبيق للحديث الشريف ،الواقع التعويض في حالة العدول عن الضررأن و  ، بالنهي بأي صورة كانت
بالزواج    إن  -2 وعد  الطرفين    ،الخطبة  لكلا  مشروع  حق  عنه  العدول  بعدم   ،و  مشروط  لكنه 

 الضرر بالطرف المتضرر عند عدم الوفاء لما يتناسب مع الضرر الذي ألحقه و تسبب به .  إلحاق
التعويض على    3- في  الحق  مبدأالاعتماد  استخدام  في  العدول عن   ،التعسف  بأن  قالوا:  حيث 

الحق استعمال  في  تعسف  بغير مبرر  ببذل    ،الخطبة  يلزم طرفيه  الخطبة عقد  أن  أساس  ذلك على 
و هذا الحق يساء   ،أنه يعطي كل من طرفيه الحق في العدول عن الخطبة  إلاالجهد بإتمام الزواج  

 تعسف فيه يستوجب التعويض. أو ال ، استعمال الحق إساءةو  ، تم العدول بغير مبرر إذااستعماله 

   التعويض   في   التفصيل   : الثالث   المذهب 
أما الضرر الناشئ عن   ،لا يوجب التعويض    ،مجرد العدول عن الخطبة  إن  إلىذهب فريق ثالث  

 فيجب فيه التعويض.  ، تدخل العادل غير مجرد العدول 
 و أضافوا :  ،وقد استدلوا على ذلك بما استدل به أصحاب المذهب الثاني  

  لأنه  ، و التعويض لا مجرد العدول    ، الضارة مصاحبة للعدول هي منشأ المسؤولية  الأفعال  إن  -1
 و لا مسؤولية تطبيقا لقاعدة:" الجواز الشرعي نافي الضمان".  ،حق مقرر شرعا لا اعتداء فيه  

هو السبب المباشر في هذا الفعل و ما نتج عنه لذلك فان   ،دل و تحريضه  تدخل الطرف العا  إن
 و ليس أثر من أثار الرجوع في الخطبة. ، التعويض هو أثر من أثار الخداع

 
دار الرسالة    ،الأرنؤوطتحقيق شعيب    ، 2341في حقه ما يضر جاره، رقم الحديث:    بنيباب من    ،حكامالأكتاب  ،ابن ماجة: سنن ابن ماجة   1
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ضرر    إن  -2 و  تغرير  من  يخلو  لا  مبرر  بغير  في    ،العدول  رغبته  أكد  أن  سبق  العادل  لان 
 الأسباب السير في  و   ،في الزواج  الهبة ثم عدل بعد أن أخذ    ،و لو ضمنا بتبادل الهدايا مثلا   الزواج  
و طريق    ،تفتح أبواب النفقات فعدوله بغير مبرر لا يخلو من تغرير و ضرر    ،   إتمام  إلى  المؤدية

ينزل فيه الضرر   ، التعويض  إزالته استعمل في وقت  استعمل حقا و لكن لأنه  التعويض لأنه  فليس 
 1  .الإنصافو لكل حق ميقات معلوم في حكم العقل و      بغيره
بغير مبرر عدول طائش   إن-3 ك  ،العدول  العادل  يتحرى لأن  أن  الخطبة  قبل  يجب عليه  و   ان 

فإن هذا العدول الطائش لا يخلوا    ،رثم عدل عنها بغير مبر   ،التام  برضاهطالما تمت الخطبة  و   يسأل  
 . من خطأ  

كده مبادئ ؤ و ت  ،الضرر يقره الشرع  إيقاع مبدأ التعويض نتيجة تدخل الطرف العادل في    إن  -4
 الشريعة في أصلين شرعيين: 

الأول مبدأ  الأصل  بالشريعة    إساءة:  مقرر  و  ثابت  وهو  الحق  من   الإسلاميةاستعمال  عدد  في 
 الفروع و التفصيلات الفقهية. 

 إذاو مثله    ،لزم عن الوعد ارتباط الموعود بعمل   إذاف  ،مبدأ الالتزام في الفقه المالكي  الأصل الثاني:
حكم    ، لف الواعد في تنفيذه وعده ضرر ماكان سببه ذلك الوعد و نشأ عم تخ   ، ارتبط بعقد أو قول  إذا

 عليه قضاء بتنفيذ ذلك الوعد . 
حتى عند فقهاء المالكية   ،منعقدا على أن الوعد بالخطبة ليس ملزما بالزواج  الإجماعو لما كان  

فيه بشكل    الإكراه   و للإجماع على أنه لا يجوز   ،نفسهم بل له الرجوع عن وعده لخطورة عقد الزواج
 كان لا بدمن اعتبار الضرر الناشئ ن هذا الوعد فلا بد من القول بوجوب التعويض عنه.   ،ما

الناشئة  المعنوية  المادية و  التعويض عن الأضرار  المذهب في وجوب  وقد اختلف أصحاب هذا 
 قولين: أما اقتصار التعويض عن الأضرار المادية فقط على  ،عن التدخل العادل عن الخطبة 

 ترتب عليه ضرر مادي فقط.  إذا ،جوب التعويض في العدول عن الخطبة : و  القول الأول 
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 إذا أما    ،ترتب ليه ضرر مادي استوجب التعويض   إذا  ،أن العدول عن الخطبة   إلى  ذهب بعضهم
 أو ترتب ضرر معنوي فلا تعويض.  ،لم يترتب عن العدول ضرر مادي
الحق   أبو زهرة:" و في  يمنع كل تعويض عن   إنايقول  الذي  الرأي الأول  نقر  نستطيع أن لا  لا 

بالإطلاق   الثانيكم   ، الضرر  الرأي  نقر  أن  نستطيع  نقول قولا وسطا  ، ا لا  العدول   ،بل  أن          فنقرر 
و لكمن    ، و الحق لا يترتب ليه تعويض قط  ، ته لا يكون سببا للتعويض لأنه حقعن الخطبة في ذا

بال نزلا  أضرار  في   تسبب  قد  الخاطب  يكون  العدول ربما  و  الخطبة  لمجرد  لا  يطلب   ،مخطوبة   كأن 
فالضرر نزل بسب  عمل    ،ثم يكون الدول و الضرر  ،المسكن  إعدادأو تطلب هي    ،نوعا من الجهاز

 لم يكن كذلك فلا تعويض .  إنفيعوض و   ،كان من الطرف الذي عدل غير مجرد الخطبة 
 ترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.  إذا ، بةالقول الثاني: وجوب التعويض عن العدول عن الخط 

البعض الأخر   الخطبة    إلى ذهب  العدول عن  يترتب على  التعويض  ذلك ضررنشأ    إذاأن    عن 
 1  ماديا أم معنويا .

التعويض    إناشترط السباعي في التعويض عن العدول عن الخطبة ثلاثة شروط حيث يقول:"    وقد
 تحققت الشروط الثلاثة مجتمعة:  إذايجب عند العدول عن الخطبة 

 أن يثبت أن العدول لم يكن بسبب من المخطوبة.  أولا:
   .: أن العدول قد أضر بها ماديا أو معنويا غير الاستهواء الجنسي ثانيا 
الخاطب قد أكد رغبته في الزواج من المخطوبة بما استدل به عادتا و عقلا على تأكيد   إن:  ثالثا 

 . عقد الزواج" إجراءخطبته و تصميمه على  
الراجح  عدم التعويض التدبر في المذاهب السابقة يترجح أنه المذهب القائل ب و : بعد التمعن  القول 

في العدول لمعقولية أدلتهم و المغزى المرجو من    إن لم يكن هنالك تعسف  ،مطلقا الأقرب للصواب
ملزما عقدا  ليست  و  بالزواج  وعد  تعتبر  التي  هذا   ،الخطبة  استعمال  في  تعسف  هناك  كان  ان  أما 

تباع لزجر العادل العدول فلمذهب القائل بالتعويض م  و جبر الضرر اللاحق بالمعدول    ،طلقا أولى بالإ 
 2عنه. 
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 قانونا  الثاني: أثار التعسف في العدول عن الخطبة المطلب
 

 ول: المسؤولية التقصيرية الناتجة عن التعسف في العدول عن الخطبةالفرع الأ 
لقد اختلف أراء الفقهاء حول الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الناتجة عن التعسف في العدول  

التقصيري هو الأساس   الناتجة عن  عن الخطبة  فمنهم من جعل الخطأ  تقوم عليه المسؤولية  الذي 
 1التعسف في العدول عن الخطبة و منهم من يرى بأن المسؤولية تقوم على أساس الضرر. 

 أولا: الخطأ التقصيري  
التقصيري     الخطأ  صورة من صور  ما هو إلا  الحق  استعمال  التعسف في  فإن   ، إن  ثم  و من 

      و المعيار الذي يقاس به التعسف   ،أساس نظرية التعسف في استعمال الحق و المسؤولية التقصيرية
والذي لا    ،يستعمل حقه بنية الإضرار بالغير  وهو الشخص المعتاد الذي لا  ، هو المعيار العام للخطأ

ا الوهمية  المصلحة  إلى  أقرب  هي  تافهة  لمصلحة  تحقيقا  حقه  لهايستعمل  وجود  لا  أن   ،لتي  كما 
  2. الشخص العادي لا يستعمل حقه بقصد تحقيق غرض غير مشروع

في   ورد  بأنف  ، م  ،ق  ولقد  المدنية  المسؤولية  لنظرية  وضعه  أيا   عند  عمل  كل  الخطأ 
يوقع >على أن أي كل من ألحق1382 حيث نص في المادة  الشخصي سبب لقيام المسؤولية.<كان

المقصود هنا  و    كان نوعه يكون ملزما بجبر ذلك الضرر  ياأ  من وقع بخطئه ضرراا بالغير يلزم  أضرار 
 3عمدي يتحمل المسؤولية.  غير ي اعتمد سلوكا خاطئا عمدا كان أوأ،ارتكب الشخص خطأ  إذا

التق المسؤولية  الخطأ في  الذي استقر   إلا  ،صيرية ولقد تضاربت الآراء في تحديد معنى  الرأي  أن 
التقصيرية من معناه في المسؤولية العقدية         فالخطأ  ،فقها و قضاء يقرب معنى الخطأ في المسؤولية 

بالتزام عقدي   إخلالبالتزام قانوني بينما المسؤولية العقدية هي    الإخلالفي المسؤولية التقصرية هو  

 
الجزائري   ،صورية خلصي   1 الأسرة  قانون  في  العدول عنها  آثار  و  جامعة   ،مذكرة لنيل الماستر في الحقوق تخصص أحوال شخصية  ،الخطبة 

 .  99،98 ص ،2015 ،بسكرة 
 .  126ص  ،2001 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزء الثاني ،النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري  ،بلحاج العربي 2 
المرجبي3  الرحمان  في    ،عبد  المدنيالتعسف  بالمسؤولية  وعلاقته  الحق  الماجستير  ،استعمال  لنيل شهادة   ،تخصص عقود ومسؤولية  ،رسالة 

  .99ص  ،2006 ،كلية الحقوق  ،جامعة الجزائر
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الذي    أن  إلا القانوني  الالتزام  أن  بينهما  التقصيرية  الإخلال يعتبر  الفارق  المسؤولية  في  خطأ        به 
التزام ببذل عنايةئهو دا بالغير     يراقبوهو    ،ما  التبصر حتى لا يضر  اليقظ و  الشخص في سلوكه 

ن قد انحرف عن سلوك و كان الشخص مميزا بحيث يدرك أ  ،انحرف عن هذا السلوك الواجب  إذاف
 و عليه تقوم مسؤولية على ركنين: ، ب مسائلتهكان هذا الانحراف خطأ يستوج  ،الرجل العادي

 الركن المادي ) التعدي( -1
و   العادي  الرجل  سلوك  عن  أن  أي  الانحراف  في  التعدي  ركن  بالغير   إلحاقيتمثل           الضرر 

وهو    العاديأطلق عليه الفقه معيار الرجل    ، و المعيار الذي يقاس به التعدي هو معيار موضوعي  
 1. الشخص

أي أن الخطأ التقصيري هو الانحراف في السلوك الذي لا    ،الناس حيطة و تبصرا أو حذراسط  أو 
 وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بمن أحدث الضرر.  إذايأتيه الرجل العادي 

غير أن تكييفه لهذه الوقائع   ،و للقاضي السلطة التقديرية في تقدير الوقائع المادية التي تعتبر تعديا
لا بأنه أو  خطأ  لرقابة   ،ا  الموضوع  محكمة  قضاة  فيها  يخضع  التي  القانونية  المسائل  من  تعتبر 

 المحكمة العليا. 
 ( الإدراكالركن المعنوي)  -2
 

 للانحرافبل لا بدأن يكون الشخص مدرك    ،لا يكفي توافر الركن المادي ) التعدي( لقيام الخطأ  
كان    إذا  إلافالشخص لا يكون مدركا للأفعال التي يقوم بها    ،التمييز دراك هو  و مناط الإ   ،الذي قام به

ج :) لا يسأل المتسبب بالضرر في الضرر الذي  ،م،من ق   125نصت عليه المادة    و هو ما  ،مميزا
  2. ( كان مميزا إذا إلا  ،أو عدم حيطته  ،يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه 

هذا الأساس فإن التعسف في العدول عن الخطبة يكون بانحراف الرجل العادي و ذلك بأن   وعلى
 بالطرف الأخر.  الإضراريعدل عن الخطبة بقصد  
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الدليل مباشرة عليها لذلك يتجه القضاء للبحث عن انعدام الفائدة   إقامةوهي مسألة نفسية يتعذر     
      وهي عناصر تساعد كلها   ، و ملابسات كل حالة بذاتها  ،ة لصاحب الحق و المظاهر الخارجية الكلي 

 . بالغير الإضرارفي التعرف على نية 

 

الخطب      عن  العدول  في  حقه  استعمال  في  متعسفا  الشخص  يكون  التي    إذاة  كما  الفائدة  كانت 
 دول عنه . عتحقيقها قليلة و الضرر الحاصل الم ىإليرمي 
وهذا ما   ،كأن يعدل الشخص عن الخطبة لمتابعة دراسته في الخارج لتحين المستوى الدراسي    

العدول    ،اديا أو معنوياميؤدي بالإضرار بالطرف المعدول عنه سواء   أو أن يستعمل الشخص حق 
 1 مشروعة.لتحقيق مصلحة غير  

كثيرة  انتقادات  لقيت  قد  لخطبة  عن  العدول  في  للتعسف  كأساس  التقصيري  الخطأ  فكرة  أن         إلا 
أصلا مشروع  غير  التقصيرية  المسؤولية  في  الفعل  أن  بينها  الناشئة   ،من  المسؤولية  في  الفعل         أما 

 أنه استعمال للحق .  الأصلعن التعسف فهو مشروع 
       تعسف صاحب الحق في استعمال حقه  إذالكنه يمنع    ،الأصلعن الخطبة مشروع في    و العدول

 . و انحرف عن الغاية التي شرع من أجلها حق العدول 
 
 

 

 تراجع فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية التقصيرية: ثانيا 

إلى   الفقه  اتجاه أخر من  التقصيري   أبعادلقد ذهب  الخطأ  التعسف   ،التعسف عن مجال  ذلك أن 
كان من الممكن تطبيق الصورة الأولى للتعسف المتمثلة في   إنو    ،أوسع مجالا من الخطأ التقصيري 

التقصيري   الإضرارقصد   المتمثلة في استعمال   ،بالغير على أساس الخطأ  الثالثة  فالصورة الثانية و 
الحق للحصول على فائدة غير مشروعة أو استعمال الحق للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر 
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للغير بشأنهما  ،الناشئ  التقصيري  الخطأ  فكرة  تطبيق  يمكن  نظرا لصعوبة    ،فإن لا  عنصر   إثباتو 
حق   في  للصورتين    المسئول الخطأ  القضاء    ، السابقتينبالنسبة  و  الفقهاء  اتجه  عن    إلىفقد  البحث 

أكبر   لتحقيق  للمسؤولية  جديد  للمضرور   قدرأساس  الحماية  شيئا    ،من  تضعف  الخطأ  فكرة  فأخذت 
يقبل   الذي  المفترض  الخطأ  ستار  تحت  تارة  الحالات  بعض  في  تختفي  كادت  حتى    إثبات فشيئا 

أن هذه المحاولات لم    إلا لغير قابل لإثبات العكس  و تارة أخرى تحت ستار الخطأ المفترض ا  ، العكس
و هذا ما جعل المضرور وفي كثير من    ،الخطأ بقيت دائما تلوح في الأفق  تجدي نفعا و إذ أن فكرة

 1الحالات يجد صعوبة في إثبات هذا الخطأ. 
 الفرع الثاني: دعوى المسؤولية التقصيرية الناتجة عن التعسف في العدول عن الخطبة 

 : عناصر الدعوى أولا
 2المحل و السبب و بيان ذلك كما يلي:  ،  الأطرافللدعوى ثلاث عناصر وهي 

 أطراف الدعوى:  1-
المدعي   ،المدعي أي رافع الدعوى  المدعى عليه وهو من ترفع ضده الدعوى سواء من طرف  و 

محاميه أو  وكيله  أو  القانوني  ممثله  أو  الولي  ، نفسه  أو  النائب  الوصي  ، أو  له   ،أو  تكون  أن  شرط 
 وهدف واحد.  ،مصلحة واحدة  

هما المدعي المتمثل في الطرف   ،ة عن التعسف في العدول عن الخطبة و أطراف دعوى المسؤولي 
و المدعى عليه و هو الشخص العادل عن الخطبة  و هو    ،دول عنه و هو الشخص المضرور المع

 المتسبب في الضرر .
 محل الدعوى:  2-

الدعوى  اجله  الذي من  الهدف  تحديدها في عريضة   ،وهو  يتم  التي  الطلبات  خلال  يتحدد من  و 
أي المدعى   ،على من ترفع ضده الدعوى  ، المدعي الحكم له يطالبافتتاح الدعوى و التي من خلالها 

 عليه. 
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 الأضرارفإن المحل هو التعويض عن    ،و في الدعوى المتعلقة بالتعسف في العدول عن الخطبة 
 اللاحقة بالمعدول عنه من جراء العدول عن الخطبة . 

 سبب الدعوى:  -3
الن  كذا  و  الافتتاح  عريضة  في  عرضت  التي  الوقائع  خلال  من  الدعوى  سبب  صوص  يتحدد 

 القانونية التي تطبق على تلك الوقائع المعروضة . 
 التعسف في استعمال حق العدول.  هو و السبب في دعوى المسؤولية عن العدول عن الخطبة 

 الفرع الثالث: حكم المهر و الهدايا 
 أولا: حكم استرداد المهر في قانون الأسرة الجزائري 

قانون   القانون   الأسرةفي  في  لا  الخطبة  فترة  خلال  المقدم  المهر  لمسالة  يتعرض  لم  الجزائري 
في    11/84 بالأمر  و ،  1984/06/09الصادر  التعديل  في  في02/05لا   المؤرخ 

ضمنا 2005/02/27 ولا  يستوج  ،لاصراحتا  المادة  إلى الرجوع    بمما  تحيلنا     222أحكام   إلىالتي 
فإن    ،الإسلاميةالشريعة   بالتالي  التقديرية وف  إلى  يلجئون القضاة    و  يعتبر كل  سلطتهم  الحالة  ي هذه 

و أقنع القاضي حكم له وفقا   ،فأيهما  أقام بينة على دعواه   ،و منكرا  و المخطوبة مدعيا  من الخاطب 
 1  .لتقديره قوة حجته حسب الأدلة المقدمة

 الجزائري  الأسرةثانيا: حكم استرداد الهدايا في قانون 
المادة   في  الجزائري  المشرع  الخاطب   03الفقرة   05نص  استرداد  كيفية  المعدل  ق.أ.ج             من 

أهداها   على  المادة  فنصت  العدول  بعد  للهدايا  المخطوبة  منه   إنأو  العدول  يرد    ،كان  أن  عليه  و 
قيمته  أو  له  أهدته  يستهلك مما  لم  ما  المخطوبة  إنو    ،للمخطوبة  من  العدول  ترد    ، كان  أن  فعليها 

 للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته". 
بذلك   و  ،ة في العادة مكلفة لما يهدي فيها وذلك أن الخطب ،وقد أعطى المشرع تفصيلا في الهدايا  

لأن من شأنها أن تثير  الكثير من النزاعات لإحساس الخطاب بأهمية    ،رأي اعتبارها و النص عليها
مع بعض التعديل في هذا    ، ما دفعوه و نلاحظ أن هذه الفقرة أخذت من رأي المالكية على العموم  

 
 . 60، 59 ص ص ،المرجع السابق ،حجيلة بريكي  1
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الفقرة فقد خالف   أما في نهاية   ،و الغريب ان النص القانوني بدايتا كان مطابقا لرأي المالكية  ،الرأي
  1ية. رأي المالك

 المشرع الجزائري لم يراعي مسألة المتسبب في العدول عن الخطبة. 
                                                                                                            الفرع الرابع: التعويض  

                                                                                                                           تعويض في قانون الأسرة الجزائري:
التعويض      في  الحق  مبدأ  أرسى  قد  الجزائري  المشروع  السلطة    إذاإن  وترك  ضرر  حصل 

فقد صرح المشرع الجزائري في    ،التقديرية للقاضي يقدرها حسبما يقدم أمامه من أدلة في هذا الشأن
أنه:" ... إلى  الجزائري  قانون الأسرة  الخامسة من  المادة  الثانية من  الع  إذاالفقرة  دول عن  ترتب عن 

إلا أنه يشترط إعمالا لقواعد   ،الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض" 
 2  الشريعة ولقواعد المسؤولية التقصيرية ـ ليكون للعادل دخل في الضرر بسبب عدوله.

الجزائري أجاز الحكم بالتعويض ولم يجبه رغم أنه من المعلوم أم المتسبب في الضرر   المشرع   
 3حسب القانون المدني الجزائري يلزم بالتعويض. 

 المطلب الثالث: مظاهر التعسف في العدول عن الخطبة   

حديثة ‌‌‌ مسألة  هي  الخطبة  عن  العدول  في  التعسف  مسألة  عن   ،إن  العدول  مسألة  لكون  وذلك 
تك لم  المجتمع الإسلامي  الخطبة  نالخطبة في  العدول عن  تتبع    ،تسمح بوجود ضرر في  إذ كانت 

سلامية  لإفسلوك الخطيبين مبني على أساس من الشريعة ا  ،قواعد الشريعة الإسلامية في هذا الشأن
ومن هنا لم   ، المبين في الشريعة الإسلاميةولا يترتب على فسخها ضرر متى التزم الخطيبين السلوك  

وإن كنا نلاحظ من خلال دعوتهم    ،في العدول عن الخطبة   ،هناك حاجة لبحث مسألة التعسف  ن يك
إشارة إلى أن هناك تعسف في العدول عن    ،وكراهية العدول عنها من غير مبرر   ،إلى الوفاء بالخطبة 

 4ترتب عنه ضرر يلحق بالطرف الآخر.  إذاالخطبة 

 . المذهب القائل بأن العدول عن الخطبة بغير مبرر يعد تعسفاالفرع الأول: 
 

 .  30 ص  ، السابق المرجع، عبد الكريم نذير  1
 ، مجال التعسف في الحقوق الأسرية بين التوسيع والتضييق على ضوء الاجتهاد القضائي وأحكام التشريع والفقه الإسلامي ،علي سنونسي  2

 . 149 ص ،2019  ،جامعة سيدي بلعباس الأسرة،، فرع قانون تخصص علوم قانونية ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم
  .149 ،المرجع السابق علي سنوسي، 3
  .237ص  ،المرجع السابق،جميل فخري محمد جانم 4
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لتحقيق مصلحته     حقه  يمارس  أن  له  الحق  الفقه الإسلامي أن صاحب  به في  المسلم  إن من 
يثبت له صفة الفردية و الجماعية في    فالحق،حق مقيد بالمحافظة على حق الغيرالذاتية لكن هذا ال

 وقت واحد. 

إن العدول عن الخطبة بغير مبرر تعسف في استعمال الحق و ذلك على أساس أن الخطبة     
إلا أن هذا الحق يعطي    ،والوفاء بالعهود المأمور به شرعا  ،رفيه ببذل الجهد لإتمام الزواجوعد يلزم ط

بأن يكون    ،بة لكن هذا الحق يجب ألا يساء استعمالهكل من الخاطبين الحق في العدول عن الخط
في     افإنه يعتبر تعسف  ،كان العدول عن الخطبة بغير مبرر  إذاالعدول عن الخطبة لمبرر شرعي أما  

 1 .مال الحق  عاست 

 المذهب القائل بأن الدول عن الخطبة بغير مبرر لا يعد تعسفا  الفرع الثاني:

   لأن الحق   ،هو رخصة لكل من الخاطب و المخطوبة    إنماإن العدول عن الخطبة ليس حقا و     
هو سلطة يثبتها القانون لشخص تكون ميزة له لتحقيق مصلحة مشروعة و العدول عن الخطبة مقر  

المخطوبة و  الخاطب  من  في   ،لكل  ميزة  لا  الأخر  هو  عن  لأحدهما  مدينا   ، ا  أحدهما  يعتبر  لا        و 
الحق  و التعسف في استعمال    ، فكان العدول رخصة لكلمنهما و لي حقا    ، أو دائنا للأخر بهذا العدول

 2لا يكون إلا عند وجود حق. 

 الرأي الراجح 

العدول     المبرر عن الخطبة يعد تعسفا  يستنتج مما سبق أن  إليه من أضرار   ،غير  لما يفضي 
 نفسية و تشويه لسمعة اجتماعية للطرف الأخر. 

 

 

 
‌ . 68ص ،المرجع السابقعبد الكريم نذير،   1
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 خاتمة الفصل : 

    كتخريج مختصر لما تم تناوله في صفحات هذا الفصل يمكن الإلمام بما يلي:  
فقهاء  - عند  ممارسته  يجوز  و  القانون  و  الشرع   قبل  من  مكفول  حق  الخطبة  عن  العدول  أن 

المشرع الجزائري الذي نص  في المادة الخامسة من قانون الأسرة على جواز  الشريعة و كذلك  
التقصيرية   العدول عن الخطبة ، لكن إذا  استعمل حق العدول بصفة تعسفية قامت المسؤولية 

 كأثر  لهذا التعسف و ترتب الإثم بسبب الظلم  الذي ارتكبه المتعسف. 
 

 



 ‌ة‌ـــــــالخاتم

‌ 59 

 ــــــة: ـــالخاتمـ

و قانونا   ،العدول عن الخطبة حق مكفول شرعا  يتبن لنا أن  ،من خلال الدراسة التي قمنا بها    
حتى يكون الزواج عن طيبة نفس و طمأنينة    يوهذا الحق حق شرع  ، المخطوبة  والخاطب  من  لكل  

 .إرغاممن الجانبين دون  ازوجية أساسها القناعة و الرضالحياة الحتى تكون ، و خاطر لكلا الطرفين  

   و عدم التقدم   ،كل الحق في العدول عن هذا القرارخر كان له  ق أحد الخاطبين للآلم ير   إذاف   
 أخرى تتعقد بها الأمور في المستقبل لأن الخطبة أهم توطئة للزواج.في مراحل 

أضرار     ذلك  وراء  من  ينجر  تعسفية  بطريقة  الحق  هذا  فيمارس  الطرفين  أحد  يتجرأ  قد  أنه  إلا 
ورا شرعيا نهت عنه الشريعة  و يكون بذلك قد ارتكب محظ   ، خرمادية  أو معنوية تلحق بالطرف الآ 

الله  صراحةً   الإسلامية صلى  قوله  ضرار"  في  لا  و  ضرر  لا  سلم:"  و  القوانين    ،عليه  تبنت  كما 
و جبر الضرر اللاحق    ،الوضعية مسؤولية تقصيرية للحد من ظاهرة التعسف في العدول عن الخطبة 

ثبت الضرر و تحقق من جراء التعسف   إذاالتقصيرية لا تقوم إلا    ةو المسؤولي   ،بالطرف المعدول عنه 
 الخطبة. في العدول عن 

تقليل من ظاهرة التعسف في  المن خلال هذا الطرح فإن الهدف المرجو من بحثنا هو محاولة      
و تبيين التعويض لجبر خاطر الطرف المتضرر من هذا التعسف دون الإخلال    ،العدول عن الخطبة 

العدول  حقه   وكذلك  ،بحق  حق  ذي  كل  إعطاء  و  المتضاربة  المصالح  القيمة    ،توضيح  توضيح  و 
 . المجتمع لتنظيمية لنظرية التعسف في العدول عن الخطبة فيا
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 فهرس سور وآيات القرآن الكريم 

 رقم الصفحة  رقم الآية  السورة والآية 
 البقرة سورة 

وَإذا طَلَّقْتمُُ الن ِسَاءَ فَبَلغَْنَ أجََلهَُنَّ فَأمَْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ  

حُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تمُْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لِتعَْتدَوُا وَمَنْ يَفْعَلْ   سَر ِ

ِ ھُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْ  ِ  ذلَِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تتََّخِذوُا آيَاتِ اللََّّ مَةَ اللََّّ

  َ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللََّّ

َ بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيم    وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ
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 19 235 و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
 سورة النساء 
 25 12 من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 

بَي نَِةٍ    ۚ ‌وَلَا تعَْضُلوُھُنَّ لِتذَْھَبوُا بِبعَْضِ مَا آتيَْتمُُوھُنَّ إِلاَّ أنَ يَأتِْينَ بِفَاحِشَةٍ مُّ
فَإنِ كَرِھْتمُُوھُنَّ فعَسََى  أنَ تكَْرَھُوا شَيْئاً   ۚ ‌وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  

ُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا   وَيجَْعلََ اللََّّ

19 26 

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَُّ لَا  فَلََ وَ  رَب ِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى  يُحَك ِ

ا قَضَيْتَ وَيسَُل ِمُوا تسَْلِيمًا مَّ  يَجِدوُا فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجًا م ِ
65 27 

 فهرس الأحاديث النبوية 

 رقم الصفحة  الحديث
 24 ترضون دينه و خلقة فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض   إذا أتاكم من

 إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل 
23 

 24 اذھب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 
 15 بفي قوم إذا ملت عدلوني كما يعدل السهم في الثقا  الحمد لله الذي جعلني

تنكح المرأة لأربع : لمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها فأضفر بذات الدين تلبت  

 يداك
24 

و خطب علي  الله عليه و سلم أنا و أبي وجدي،   بايعت رسول الله صلى
أرادها  إذاوليها  إلىقال: خطب المرأة  ،فأنكحني: أي طلب لي النكاح فأجيب  

 أرادها لغيره  إذا ، وعلى فلان،الخاطب لنفسه

 
20 

 43 العائد في ھبته كالعائد في قيئه 
 44 كمثل الكلب يقيئ ثم يعود في قيئه فيأكله ، مثل الذي يرجع في صدقته 
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  لا ضرر ولا ضرار 
 42 لم يثب منها  ، فهو أحق بها ما  ةمن وھب ھب 

ومن وھب   فإنه لا يرجع فيها، من وھب ھبة لصلة رحم،أو على وجه صدقة، 

 لم يرض منها إذاو  على ھبته يرجع فيها أراد بها الثواب، فهو  إنماھبتا يرى أنه 
42 

 43 يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده لا
 22 ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه 
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 ملخص: 

الخطبة مقدمة و تهيئــة لعقــد الــزواج، و لــيس بعقــد لازم لا شــرعا و لا قانونــا ، لــذلك  يجــوز لكــلا    
مــن  05الطــرفين العــدول عنهــا دون أي تبعــات فــي الشــريعة الإســلامية أو قانونيــة  حســب نــص المــادة 

ر إمــا ماديــا قانون الأسرة الجزائري، لكن هــذا العــدول لا ينبغــي أن يمــارس بطريقــة تعســفية تلحــق الضــر 
أو معنويــا بــالطرف المعــدول عنــه يســتوجب التعــويض  لجبــر الضــرر مــن ألــم العــدول بطــرف المعــدول 

 عنه.

Résumé : 

Les fiançailles sont un préambule et une préparation pour le contrat de mariage et 

non pas un contrat obligatoire . 

Et cela ni selon la charia ni selon le droit civil voila pourquoi il est permis pour les 

deux partis s’en passer…. Sans aucunes conséquences، dans la charia islamique et dans 

le droit civil selon l’article 05 du code du statut personnel ، mais ces conséquences 

doivent pas être appliquées de  manière arbitraire provoquant des dommages que ce 

soit sur le plan physique ou moral pour le parti qui subit les conséquence ، il est exige 

un dédommagement pour réparer le mal et l’allégement de la douleur du concerné . 

 

 


